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  :المقدمة 
دة مالیة لتموی¤ل نش¤اطھا الع¤ام ، وھ¤ي تعتبر الحكومة وحدة اقتصادیة مھمة ، تحتاج إلى أرص     

ما یعبر عنھا بالإیرادات العامة ، والتي تحصل علیھا الدولة في شكل تدفقات مالیة من اجل تغطیة 
وعلى ھذا الأساس یتم الاعتماد على مصادر متعددة . النفقات العامة بھدف إشباع الحاجات العامة 

قتص¤ادي الس¤ائد وم¤دى تق¤دم الدول¤ة وك¤ذلك نتیج¤ة للإیرادات العامة والتي تختل¤ف حس¤ب النظ¤ام الا
ویتن¤اول عل¤م اقتص¤ادیات المالی¤ة العام¤ة . للتطور التاریخي للأنواع المختلفة من الإی¤رادات العام¤ة 

السیاس¤¤ة (بص¤¤فة أساس¤¤یة دراس¤¤ة وتحلی¤¤ل السیاس¤¤ات المالی¤¤ة للحكوم¤¤ة المتعلق¤¤ة بالأنف¤¤اق وتس¤¤مى 
وبالت¤الي أث¤ر السیاس¤تین ) . سیاسة الإیرادات الض¤ریبیة(ى ، وكذلك جبایة الأموال وتسم) الانفاقیة

سابقتي الذكر على كیفیة تحقیق أھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعی¤ة والسیاس¤یة ، وب¤الأخص 
حی¤ث أن . الآثار الاقتصادیة للسیاسة المالیة ، وھي ما یطلق علیھا تسمیة وظ¤ائف المالی¤ة العام¤ة 

مالی¤ة العام¤ة ، الأول¤ى ھ¤ي وظیف¤ة توجی¤ھ الم¤وارد الاقتص¤ادیة نح¤و ھناك ثلاث¤ة وظ¤ائف أساس¤یة لل
والوظیف¤¤ة الثانی¤¤ة ھ¤¤ي إع¤¤ادة توزی¤¤ع ال¤¤دخل . أفض¤¤ل الاس¤¤تخدامات وتس¤¤مى بوظیف¤¤ة التخص¤¤یص 

ث¤¤م وظیف¤¤ة . والث¤¤روة إذا ك¤¤ان التوزی¤¤ع الق¤¤ائم غی¤¤ر مقب¤¤ول ف¤¤ي المجتم¤¤ع وتس¤¤مى بوظیف¤¤ة التوزی¤¤ع 
قیق مستوى عالي من العمالة ، واستقرار مستویات أسعار الاستقرار الاقتصادي التي تستھدف تح

السلع والخدمات ، وتحقیق توازن في میزان المدفوعات ، بالإضافة إلى تحقیق معدلات نمو عالیة 
ولع¤¤ل ،  )١(، وك¤¤ل ذل¤¤ك بھ¤¤دف تحقی¤¤ق الت¤¤وازن الاقتص¤¤ادي ال¤¤ذي یعج¤¤ز نظ¤¤ام الس¤¤وق ع¤¤ن تقدیم¤¤ھ 

ة ف¤¤ي ظ¤¤ل العولم¤¤ة تعن¤¤ي إف¤¤راغ مفھ¤¤وم الدول¤¤ة م¤¤ن معن¤¤ى الملاحظ¤¤ة الت¤¤ي ینبغ¤¤ي تأكی¤¤دھا أن التنمی¤¤
ومن ثم یص¤بح . السیادة والقانون لتجعلھ في آخر الأمر رھینة لاعتبارات السوق والقائمین علیھا 

افتراض انس¤جام الدول¤ة كق¤وة وس¤لطة ، والس¤وق كث¤روة ، والمجتم¤ع كثقاف¤ة ، ل¤یس ص¤حیحا وان 
ن ال¤¤نھج ال¤¤ذي س¤¤ارت علی¤¤ھ العدی¤¤د م¤¤ن البل¤¤دان النامی¤¤ة لھ¤¤ذا ف¤¤ا. ت¤داخلت ف¤¤ي مض¤¤امینھا و أبعادھ¤¤ا 

والمس¤¤¤تمد م¤¤¤ن سیاس¤¤¤ات التص¤¤¤حیح الاقتص¤¤¤ادي والمؤسس¤¤¤ة عل¤¤¤ى أس¤¤¤اس النظری¤¤¤ة الرأس¤¤¤مالیة 
النیوكلاس¤¤یكیة ، اقتض¤¤ت م¤¤ن ھ¤¤ذه البل¤¤دان تعظ¤¤یم الإنت¤¤اج إل¤¤ى ح¤¤دود كبی¤¤رة دون مراع¤¤اة الآث¤¤ار 

البن¤ك ال¤دولي "ق¤راض الدولی¤ة وبخاص¤ة الاجتماعیة الناجم¤ة عن¤ھ ، تنفی¤ذا لسیاس¤ات مؤسس¤ات الإ
كما أن رفع ال¤دعم ع¤ن بع¤ض الس¤لع الأساس¤یة اض¤ر بمس¤توى المعیش¤ة " . وصندوق النقد الدولي

للفئ¤¤ات الفقی¤¤رة ، فأص¤¤بحت مع¤¤ھ ھ¤¤ذه البل¤¤دان تع¤¤اني م¤¤ن اخ¤¤تلالات وتش¤¤وھات عمیق¤¤ة ف¤¤ي بناھ¤¤ا 
فی¤¤¤ف معان¤¤¤ات الش¤¤¤رائح وم¤¤¤ن الواض¤¤¤ح أن تخ. المختلف¤¤¤ة خاص¤¤¤ة بنیانھ¤¤¤ا الاجتم¤¤¤اعي والثق¤¤¤افي 

الاجتماعیة الفقیرة لا یتم إلا من خلال إعادة توزیع الدخل والتي تتطلب من الحكومة الت¤دخل وع¤ن 
طری¤¤ق سیاس¤¤اتھا الض¤¤ریبیة والانفاقی¤¤ة المختلف¤¤ة للقی¤¤ام بوظیفتھ¤¤ا التوزیعی¤¤ة ، ولك¤¤ن فك¤¤رة توزی¤¤ع 

وتش¤¤یر الب¤¤رامج . س¤¤یكیة ال¤¤دخل ھ¤¤ي فك¤¤رة لا تنس¤¤جم م¤¤ع توجھ¤¤ات النظری¤¤ة الرأس¤¤مالیة النیوكلا
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المذكورة إلى أن ترشید الطلب یقتضي تقلیدیا استخدام أدوات السیاسة المالی¤ة والنقدی¤ة الائتمانی¤ة 
، وذل¤ك لاع¤ادة تنظ¤¤یم سیاس¤ات الاقتص¤اد الكل¤¤ي ، أم¤ا معالج¤¤ة جوان¤ب الع¤رض ف¤¤ان ب¤رامج التغیی¤¤ر 

اس¤تھدفت السیاس¤ة الاقتص¤ادیة  الھیكلي تعم¤ل عل¤ى رف¤ع كف¤اءة أس¤واق الم¤وارد الاقتص¤ادیة ، وق¤د
الأردنیة الاھتمام بجانبي العرض والطل¤ب من¤ذ نھای¤ة عق¤د الثمانین¤ات ، فق¤د واجھ¤ت ھ¤ذه السیاس¤ة 
التشوھات الحاصلة في جوان¤ب الطل¤ب م¤ن خ¤لال ض¤بط الس¤یولة النقدی¤ة وتحدی¤د نم¤و الع¤رض م¤ن 

م للأس¤عار وتوجی¤ھ الإنف¤اق النقد والسعي إلى ترشید س¤عر الفائ¤دة ، ومحاول¤ة ض¤بط المس¤توى الع¤ا
ولقد انصب الاھتمام بشان ممكنات العرض م¤ن خ¤لال . العام ورفع كفاءة تحصیل الإیرادات العامة 

آلیات تحفیز استخدام الموارد ، ولاسیما في الجوانب المتعلق¤ة بتحری¤ر التج¤ارة الخارجی¤ة وتنش¤یط 
لل¤دین الخ¤ارجي إل¤ى إجم¤الي الن¤اتج  الاستثمار المحلي والأجنبي ومحاولة تخفیض الأھمیة النسبیة

وعلى الرغم من أن المؤشرات الرئیسیة للأداء الاقتصادي تشیر إلى أن ھذه الب¤رامج ق¤د . المحلي 
حققت أھدافھا فیما یتعلق بمستوى الاستثمار ومعدلات التضخم وعجز الحساب الجاري عل¤ى وف¤ق 

لمنھج لا یوضح فیما إذا كان تحقیق ھ¤ذه ، إلا أن ھذا ا" ما قبل وما بعد برامج التصحیح"منھجیة 
اف الأھداف نابعا من استخدام الأدوات التي یتطلبھا جانب الطلب أو جانب العرض أو أن تلك الأھ¤د

ولقد ظھ¤ر إل¤ى الوج¤ود وعل¤ى ص¤عید البل¤دان النامی¤ة المطبق¤ة  ،قد تحققت من جراء أسباب أخرى 
ظ¤¤ر متناقض¤¤تین ف¤¤ي الطروح¤¤ات ، الأول¤¤ى لسیاس¤¤ات التص¤¤حیح الاقتص¤¤ادي ومنھ¤¤ا الأردن وجھت¤¤ي ن

وتعتبر امتدادا لطروحات التنمیة التقلیدیة والتي ظھرت مع بدایات حرك¤ات التح¤رر م¤ن الاس¤تعمار 
بع¤¤د الح¤¤رب العالمی¤¤ة الثانی¤¤ة والمفس¤¤رة لحال¤¤ة التخل¤¤ف بنظری¤¤ات التبعی¤¤ة والاس¤¤تعمار والت¤¤ي نج¤¤دھا 

وت¤¤تلخص حلولھ¤¤ا التنموی¤¤ة بانتھ¤¤اج .  بش¤¤كل خ¤¤اص ف¤¤ي أدبی¤¤ات التی¤¤ارات الماركس¤¤یة والقومی¤¤ة
سیاس¤¤ات التخط¤¤یط المرك¤¤زي م¤¤ع اعتب¤¤ار أي دع¤¤وة لتطبی¤¤ق الاقتص¤¤اد الرأس¤¤مالي الح¤¤ر تراجع¤¤ا ع¤¤ن 

أم¤ا الطروح¤ات الثانی¤ة فتعتب¤ر سیاس¤ات التص¤حیح . النھج ال¤وطني ، وع¤ودة للاس¤تعمار م¤ن جدی¤د 
س¤¤ریان ق¤¤وانین الس¤¤وق التلقائی¤¤ة  الاقتص¤¤ادي ھ¤¤ي المنق¤¤ذ لاقتص¤¤اداتھا لأنھ¤¤ا وباختص¤¤ار تقربھ¤¤ا م¤¤ن

  .   علیھا ، وبالتالي إمكانیة ربطھا بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، وھو ما تبتغیھ ھذه الطروحات 

  ھدف الدراسة 
تقی¤¤¤یم أداء السیاس¤¤¤ة النقدی¤¤¤ة والمالی¤¤¤ة والمتعلق¤¤¤ة بتحقی¤¤¤ق الاس¤¤¤تقرار تھ¤¤¤دف الدراس¤¤¤ة إل¤¤¤ى      

لتضخم والبطالة ، و كذلك تحقیق النمو الاقتصادي في الاقتصادي وعلى وجھ الخصوص بمعالجة ا
، والت¤¤ي ش¤¤ھدت خ¤¤لال العق¤¤د الث¤¤اني م¤¤ن ھ¤¤ذه الفت¤¤رة تطبی¤¤ق ب¤¤رامج  (1980-2001)الأردن للفت¤¤رة 

لذا فقد ت¤م تقس¤یم فت¤رة الدراس¤ة إل¤ى .  1992التكییف الھیكلي حیث بدأ العمل بھا ابتداءا من العام 
، لك¤¤ي ت¤¤تم  (1991-2001)، والثانی¤¤ة ھ¤¤ي الفت¤¤رة   (1980-1990)الأول¤¤ى ھ¤¤ي الفت¤¤رة : فت¤¤رتین 

  .المقارنة بین الفترة الثانیة والتي شھدت تطبیق البرامج المذكورة والفترة الأولى 

  مشكلة الدراسة
  : تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة      

لبطالة ، وفي تحقیق النمو الاقتصادي ما ھو دور السیاسة النقدیة والمالیة في معالجة التضخم وا-
  .لفترة ما قبل وبعد تطبیق برامج التكییف الھیكلي في الأردن 

  . ھل توجد علاقة قیاسیة ما بین معدل البطالة ومعدل التضخم في الأردن  -
  .ھل توجد علاقة قیاسیة ما بین معدل نمو الدخل المحلي الإجمالي ومعدل التضخم -
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  فرضیة الدراسة 
ظھ¤¤¤رت ع¤¤¤دة طروح¤¤¤ات ونظری¤¤¤ات لدراس¤¤¤ة وتحلی¤¤¤ل العلاق¤¤¤ات م¤¤¤ابین المتغی¤¤¤رات والظ¤¤¤واھر      

الاقتصادیة المختلفة والتي ھي في معظمھا تتناول تجارب اقتص¤ادات متقدم¤ة ومس¤تخدمة ف¤ي ذل¤ك 
كاف¤¤ة الأدوات الإحص¤¤ائیة والقیاس¤¤یة لقی¤¤اس ھ¤¤ذه العلاق¤¤ات للت¤¤یقن م¤¤ن وجودھ¤¤ا ، وان م¤¤ن مھم¤¤ة 

مص¤داقیة تل¤ك العلاق¤ات المتص¤لة بمش¤كلة وموض¤وع البح¤ث م¤ع اس¤تخدام نف¤س الباحث تقصي مدا 
  .  الأدوات المذكورة ، وخصوصا أنھا تتناول ظواھر ومتغیرات اقتصادیة في اقتصاد نامي كالأردن 

  الفصل الأول

تقییم أداء السیاسة النقدیة والمالیة في الأردن والخاصة بمعالجة التضخم 
  )1980-2001(الاقتصادي للفترة وتحقیق النمو  والبطالة

، نتیجة انخف¤اض  1983تأثر الاقتصاد الأردني بتراجع أسعار النفط الذي بدأ اعتبارا من العام      
مستوى الطلب العالمي علیھ والذي انعكس سلبا في اتجاھین ، ك¤ان الأول عل¤ى مق¤دار المس¤اعدات 

نس¤بة مس¤اھمة المس¤اعدات الخارجی¤ة إل¤ى الخارجیة وبخاصة العربیة منھ¤ا ل¤لأردن ، فبینم¤ا كان¤ت 
، وبقی¤ت ف¤ي ذل¤ك  1984ع¤ام  (%25)ھبط¤ت إل¤ى  1980ع¤ام  (%75)مجمل الإیرادات المحلیة 

و أما الاتجاه السلبي الثاني فتمثل بانخفاض تحویلات العاملین الأردنیین .  1988المعدل حتى عام 
الات الع¤املین والح¤والات م¤ن دون العاملین في الخارج ، ویظھر ذلك ، تراج¤ع نس¤بة مس¤اھمة ح¤و

، فبینم¤ا  (1984-1988)مقابل في تمویل المدفوعات الجاریة ضمن میزان الم¤دفوعات للم¤دة م¤ن 
 عام  (%38)، والى  1984عام  (%46)، انخفضت إلى  1979عام  (%58)كانت النسبة تبلغ 

إل¤ى الع¤ام  1984الع¤ام  من ھنا بدأ الاقتصاد الأردني مرحل¤ة م¤ن الرك¤ود اس¤تمرت م¤ن.   )٢(1988
  :  )٣(وتمثلت بما یأتي  1988

انخفاض الطلب على الأیدي العاملة الأردنیة ، ومنافسة القوى العاملة غیر المحلیة لھا فقد بلغت  -
م¤ن إجم¤الي الق¤وى العامل¤ة ف¤ي الأردن ، وارتفع¤ت  (%9.2) 1980نسبة العمالة الوافدة ف¤ي ع¤ام 

العمالة الكلیة في الأردن ، فظھرت نسبة البطالة واضحة  من حجم (%33)حوالي  1984في عام 
م¤ن حج¤م الق¤وى العامل¤ة  (%3.5)، وارتفعت بشكل متسارع وملفت للنظر ، في ح¤ین ل¤م تتج¤اوز 

  . 1987عام  (%14.8)والى  1982عام  (%8)ثم ارتفعت إلى  1979الأردنیة عام 
ففي حین بلغ ھ¤ذا المع¤دل للم¤دة الس¤ابقة  انخفاض معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ، -

، وت¤والى  1984ع¤ام  (%5.5)بالمتوس¤ط تقریب¤ا ، انخف¤ض إل¤ى   (%8.3) (1976-1983)م¤ن 
-)،  (%1.8-)وھم¤¤ا  1989،  1988ذل¤¤ك الانخف¤¤اض لیحق¤¤ق مع¤¤دلات نم¤¤و س¤¤البة ف¤¤ي الع¤¤امین 

بل¤غ فق¤ط  (1984-1988)وھكذا نج¤د أن متوس¤ط مع¤دل النم¤و للم¤دة م¤ن . على التوالي  (13.4%
، وتج¤¤در الإش¤¤ارة ھن¤¤ا إل¤¤ى أن ھ¤¤ذا الانخف¤¤اض ف¤¤ي مع¤¤دلات النم¤¤و ل¤¤م یك¤¤ن بس¤¤بب تراج¤¤ع  (3.2%)

مستوى كل من المساعدات الخارجیة ، وتحویلات العاملین في الخارج فق¤ط ، و إنم¤ا یع¤ود الس¤بب 
د الطبیعی¤ة ، في ذلك أیضا إلى عوامل داخلیة حددتھا طبیع¤ة الاقتص¤اد الأردن¤ي ، مث¤ل ن¤درة الم¤وار

  . وانخفاض معدلات التراكم الرأسمالي ، وعدم مرونة الجھاز الإنتاجي 
ارتف¤¤¤اع مع¤¤¤دلات المدیونی¤¤¤ة الخارجی¤¤¤ة ، إذ اعتم¤¤¤د الاقتص¤¤¤اد الأردن¤¤¤ي خ¤¤¤لال ھ¤¤¤ذه الم¤¤¤دة م¤¤¤ن      -

عل¤¤ى التوس¤¤ع ف¤¤ي الاقت¤¤راض الخ¤¤ارجي لتموی¤¤ل عملی¤¤ات التنمی¤¤ة ، بس¤¤بب قص¤¤ور  (1988-1984)
ع¤ن تلبی¤ة حاج¤ات الاس¤تثمار ، وبس¤بب تراج¤ع حج¤م المس¤اعدات والتح¤ویلات ،  المدخرات المحلیة



 عشر الثالثالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 

 

وھذا ما تدل علیھ نسبة رصید الدین العام القائم إلى إجمالي الناتج المحلي ، إذ نجد أن تلك النسبة 
ع¤ام  (%171.7)، والى  1985عام  (%52)، وارتفعت لتصل إلى  1980عام  (%32.7)بلغت 
  .  1989من إجمالي الناتج عام  (%225.1)، والى  1988

إذ انھ في مقاب¤ل مواجھ¤ة النفق¤ات اللازم¤ة الت¤ي . تراجع احتیاطات المملكة من العملات الأجنبیة  -
عجزت الإیرادات المحلیة عن الإیفاء بھا ، اضطرت الحكومة إلى استخدام احتیاطاتھا من العم¤لات 

ثھا تراجع المس¤اعدات وح¤والات الع¤املین داخ¤ل الأجنبیة ، لتغطیة العجز وتقلیص الفجوة التي أحد
الموازنة العامة ، وعلیھ فقد بدأ الاحتیاطي م¤ن تل¤ك العم¤لات یش¤ھد انخفاض¤ا ملحوظ¤ا ، ففیم¤ا بل¤غ 

، وتواص¤ل  1984ملی¤ون دین¤ار ع¤ام  (387.5)، انخف¤ض إل¤ى  1983ملیون دین¤ار ع¤ام  (408.5)
دینار ، ھ¤ذا بحس¤ب م¤ا ورد ف¤ي الحس¤ابات ملیون  (218.5) 1988ذلك الانخفاض ، حتى بلغ عام 

المعلنة للبنك المركزي الأردني ، علما أن بعض المصادر الدولی¤ة أش¤ارت إل¤ى أن حج¤م الاحتی¤اطي 
وھك¤¤ذا ك¤ان لاب¤د م¤ن أن تفض¤¤ي . ملی¤ون دین¤ار أردن¤ي فق¤ط  (55.9)م¤ا قیمت¤¤ھ  1988بل¤غ ف¤ي ع¤ام 

إل¤ى ح¤دوث أزم¤ة اقتص¤ادیة ،  1984ام عملی¤ة ت¤راكم الاتجاھ¤ات الس¤لبیة الت¤ي ب¤دأت م¤ن مطل¤ع الع¤
الاقتص¤¤ادیة الت¤¤ي م¤¤ن اب¤¤رز مؤش¤¤راتھا انخف¤¤اض  1989/1988وبالفع¤¤ل ح¤¤دثت م¤¤ا س¤¤میت بأزم¤¤ة 

ملی¤ون  (52)مستوى الاحتیاطي من العملات الأجنبیة ل¤دى البن¤ك المرك¤زي الأردن¤ي إل¤ى م¤ا قیمت¤ھ 
إل¤¤ى  1988خ¤¤ر ع¤¤ام ف¤¤ي أوا (%7)، وارتف¤¤اع مع¤¤دل التض¤¤خم م¤¤ن  1988دین¤¤ار ف¤¤ي نھای¤¤ة ع¤¤ام 

عام  (%34.7)، وانخفاض سعر صرف الدینار تجاه الدولار بنسبة  1989مع بدایة عام  (26%)
ولم یكن أمام الأردن والحالة ھذه سوى تعویم أسعار صرف الدینار بقصد دفع الاقتصاد ؛  . 1989

جنبیة ، وتبع ذل¤ك لیتناسب مع الوضع الحقیقي الناتج عن التراجع الكبیر في احتیاطات العملات الأ
انتھاج سیاسات مالیة ونقدیة تقییدیة استھدفت الحد من الإنفاق الحكومي وضبط التوسع النقدي ، 
والسعي إلى تمویل الإنفاق الحك¤ومي م¤ن المص¤ادر المحلی¤ة ع¤ن طری¤ق زی¤ادة مع¤دلات الض¤ریبة ، 

د م¤¤ن اس¤¤تنزاف وإلغ¤¤اء سیاس¤¤ة الحمای¤¤ة الاغلاقی¤¤ة ، ومن¤¤ع الاس¤¤تیراد ل¤¤بعض الس¤¤لع بھ¤¤دف الح¤¤
ومع ذلك فان تفاقم مشكلة المدیونی¤ة ووص¤ول مرحل¤ة العج¤ز .  )٤(الاحتیاطي من العملات الأجنبیة 

والتوقف ع¤ن تس¤ویة مس¤تحقات ال¤دیون الخارجی¤ة ، وغ¤دو التراج¤ع اتجاھ¤ا س¤ائدا لفعالی¤ة النش¤اط 
لي والبن¤ك ال¤دولي الاقتصادي ، لم یجعل أمام الأردن من خیار سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدو

لمساعدتھ في التعامل مع الدائنین الخارجیین ، من حكومات ، ومص¤ارف ، ومؤسس¤ات دولی¤ة م¤ن 
، فج¤اء برن¤امج التص¤حیح الاقتص¤ادي متوس¤ط  *اجل إعادة جدولة دیونھ على وفق شروط میسرة 

الأردني  متضمنا حزمة إجراءات تھدف إلى إعادة ھیكلة الاقتصاد (1989-1993)الأجل للمدة من 
وم¤ا ن¤تج عنھ¤ا م¤ن مقاطع¤ة عربی¤ة ل¤لأردن تمثل¤ت ) أزم¤ة الخل¤یج(بشكل جذري ، غیر أن ظ¤روف 

بتش¤دید الرقاب¤¤ة عل¤¤ى مین¤¤اء العقب¤¤ة ، ومراك¤¤ز الح¤¤دود ح¤¤ال دون الس¤¤یر عل¤¤ى وف¤¤ق ذل¤¤ك البرن¤¤امج ، 
ی¤ق ومع ذلك فقد تبنت الحكوم¤ة حزم¤ة م¤ن الإج¤راءات ھ¤دفت إل¤ى تحق.  )٥(وأدى إلى توقفھ تماما 

الاستقرار النقدي والى تخفیض عجز الموازن¤ة م¤ن خ¤لال زی¤ادة العوائ¤د الض¤ریبیة وتقیی¤د ك¤ل م¤ن 
وساعد في نج¤اح ھ¤ذه الإج¤راءات نس¤بیا . الإنفاق العام وحركة الائتمان المصرفي ، والاستیرادات 

) الخلیج أزمة(تدفق عوائد ومدخرات الأردنیین العاملین في الخارج اثر عودتھم على خلفیة نتائج 
، الأم¤¤ر ال¤¤ذي دف¤¤ع إل¤¤ى تنش¤¤یط الطل¤¤ب الكل¤¤ي ، وبخاص¤¤ة الطل¤¤ب عل¤¤ى خ¤¤دمات قطاع¤¤ات الإنش¤¤اءات 

ولك¤¤¤ن بقی¤¤¤ت مش¤¤¤كلة المدیونی¤¤¤ة الخارجی¤¤¤ة تمث¤¤¤ل عام¤¤¤ل ض¤¤¤غط نح¤¤¤و الاتج¤¤¤اه . والنق¤¤¤ل والزراع¤¤¤ة 
ب¤ین الحكوم¤ة  1991للمؤسسات الدولی¤ة لإیج¤اد حل¤ول لھ¤ا ، وعلی¤ھ ج¤رى اتف¤اق ف¤ي تش¤رین أول 

یة وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في عملیة التصحیح الاقتصادي ، وتتمث¤ل الأھ¤داف الأردن
الرئیسیة لھذا البرنامج بتحقیق نمو إیجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ، وتخف¤یض عج¤ز 
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 الموازنة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي م¤ن خ¤لال ض¤بط النفق¤ات العام¤ة وزی¤ادة
الإیرادات المحلیة للخزینة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وتحدی¤د نس¤بة التوس¤ع النق¤دي بم¤ا 

سنویا ، وتخفیض نسبة النمو السنوي للتسھیلات المصرفیة المقدمة للحكومة  (%9)لا یزید عن 
ات في مقابل زیادة تلك النسبة للقطاع الخاص ، وتخفیض عجز الحس¤اب الج¤اري لمی¤زان الم¤دفوع

قبل المساعدات ، فضلا عن إض¤فاء البرن¤امج الم¤ذكور مش¤كلتي الفق¤ر والبطال¤ة اھتمام¤ا كبی¤را م¤ن 
خ¤¤لال تق¤¤دیم الق¤¤روض للص¤¤ناعات الص¤¤غیرة والح¤¤رف الیدوی¤¤ة وذل¤¤ك م¤¤ن خ¤¤لال المؤسس¤¤ات المالی¤¤ة 

ولتحقی¤¤¤ق الأھ¤¤¤داف الس¤¤¤ابقة ال¤¤¤ذكر وض¤¤¤ع البرن¤¤¤امج حزم¤¤¤ة م¤¤¤ن السیاس¤¤¤ات  : )٦(المتخصص¤¤¤ة 
سیاس¤ة مرن¤ة لادارة أس¤عار الص¤رف ، و إع¤ادة  وإتب¤اعتلخص بتحریر أسعار الفائدة والإجراءات ت

النظر في قانون تشجیع الاستثمار ، ومراجعة سیاسات الإصلاح الزراعي ، وزی¤ادة الاعتم¤اد عل¤ى 
القط¤¤¤اع الخ¤¤¤اص ، وف¤¤¤ي مج¤¤¤ال الإص¤¤¤لاح الم¤¤¤الي طال¤¤¤ب البرن¤¤¤امج إع¤¤¤ادة النظ¤¤¤ر بھیك¤¤¤ل الض¤¤¤ریبة 

حجم المدیونیة من خلال مقایضة ال¤دین بالمس¤اعدات وبحق¤وق راس الم¤ال  وسیاساتھا ، وتخفیض
واس¤¤تكمالا لمتطلب¤¤ات .  )٧(، م¤¤ع الس¤¤عي لتخف¤¤یض أعب¤¤اء المدیونی¤¤ة نس¤¤بة إل¤¤ي الص¤¤ادرات الوطنی¤¤ة 

المرحل¤¤ة السیاس¤¤یة وتح¤¤ت ش¤¤عارات تحری¤¤ر الاقتص¤¤اد والانفت¤¤اح الاقتص¤¤ادي ك¤¤ان لاب¤¤د ل¤¤لأردن م¤¤ن 
وب¤دأ التحض¤یر ) الكیان الصھیوني(یف ، فتم البدء بمباحثات السلام مع الانخراط في سیاسات التكی

وتش¤جیع المب¤ادرة ) الخصص¤ة(للانظمام لمنظمة التجارة العالمیة ، وبدأت الخط¤وات تس¤عى باتج¤اه 
الفردی¤¤ة ، والتح¤¤رك نح¤¤و اقتص¤¤اد الس¤¤وق ، فأع¤¤ادت الحكوم¤¤ة النظ¤¤ر بج¤¤دوى ملكیتھ¤¤ا لع¤¤دد م¤¤ن 

ی¤ة ، مث¤ل مدیری¤ة البت¤رول ف¤ي س¤لطة المص¤ادر الطبیعی¤ة ، ومؤسس¤ة مؤسساتھا الاقتص¤ادیة الحیو
النق¤¤ل الع¤¤ام ، ومؤسس¤¤ة الس¤¤كك الحدیدی¤¤ة ، والملكی¤¤ة الأردنی¤¤ة للطی¤¤ران ، ومؤسس¤¤ة الاتص¤¤الات 

وبصورة عام¤ة فق¤د .  )٨(السلكیة واللاسلكیة ، وشركة مصفاة البترول ، وسلطة الكھرباء الأردنیة
رن الماض¤ي اعتم¤اد الأردن م¤ع بع¤ض ال¤دول العربی¤ة الأخ¤رى مث¤ل شھد العق¤دین الأخی¤رین م¤ن الق¤

تطبیق سیاسات برامج التص¤حیح الاقتص¤ادي ، " مصر ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، وموریتانیا"
وق¤¤د ب¤¤دأت تظھ¤¤ر م¤¤ن ج¤¤راء ذل¤¤ك بع¤¤ض الآث¤¤ار الاقتص¤¤ادیة والاجتماعی¤¤ة غی¤¤ر المرغوب¤¤ة وخاص¤¤ة 

  :)٩( الفقر ، ومن ھذه الآثار لأوضاعبالنسبة 
اعتماد الاقتصادات المذكورة قدرا من اللیبرالیة الاقتصادیة على الأفكار الت¤ي ج¤اءت بھ¤ا النظری¤ة -

الاقتصادیة النیوكلاسیكیة ، وتشیر المتضمنات الاقتصادیة لھذه النظری¤ة إل¤ى توزی¤ع الم¤وارد عل¤ى 
ة ناتجھ¤ا الح¤دي ، مع قیم¤" أسعارھا السوقیة"وفق فرصة التكالیف البدیلة وان تتساوى عوائدھا 

وف¤ي " أج¤ور"وبذلك فان حجم العمل الفائض عن ذلك المعدل م¤ن التس¤اوي ل¤ن یحص¤ل عل¤ى دخ¤ل 
  .ظل ھذه المقاربة الاقتصادیة فان الأھمیة النسبیة للفقر تأخذ بالتزاید 

إل¤¤ى " مزای¤¤ا الس¤¤وق"س¤¤تؤدي التغی¤¤رات الھیكلی¤¤ة ف¤¤ي إط¤¤ار الإص¤¤لاحات الاقتص¤¤ادیة المؤدی¤¤ة إل¤¤ى -
ائض اكبر من العمل مقارنة بالأوضاع السابقة على التغیرات المذكورة ، ویغلب على ھ¤ذا تحقیق ف

الف¤¤ائض العم¤¤ل غی¤¤ر الم¤¤اھر ، مم¤¤ا یعن¤¤ي أن ع¤¤رض العم¤¤ل الم¤¤ذكور س¤¤یأخذ بالارتف¤¤اع ف¤¤ي الم¤¤دى 
القصیر في اق¤ل تق¤دیر ، ویزی¤د م¤ن الأف¤راد ال¤ذین لا یحص¤لون عل¤ى دخ¤ل مناس¤ب والمتطلب¤ات م¤ن 

  .اسیة الحاجات الأس
ترتب على سیادة برامج الإصلاح الاقتصادي التخل¤ي ع¤ن أس¤الیب ال¤دعم الس¤عري س¤واء حالی¤ا أم -

في إطار برنامج زمني ذي مدیات قصیرة أو متوسطة في افضل الحالات ، وذلك من اجل الوص¤ول 
مر الذي إلى أوضاع الكفاءة الاقتصادیة والتنافسیة المؤدیة إلى تحریر التجارة الخارجیة ، وھو الأ

سیترتب علیھ ارتفاع التك¤الیف النس¤بیة للس¤لع المكون¤ة للحاج¤ات الأساس¤یة مث¤ل الغ¤ذاء ، وم¤ن ث¤م 
یرفع أسعارھا في السوق العالمیة ، وب¤النظر إل¤ى أن معظ¤م ال¤دول العربی¤ة تع¤د مس¤توردة للغ¤ذاء ، 
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متزایدا من أفراد فان الدخول الحقیقیة للفئات منخفضة الدخل ستأخذ بالانخفاض ، مما یقرب عددا 
  " .خط الفقر"المجتمع العربي من 

إن إعادة صیاغة إدارة الطلب باتجاه خفض الإنفاق الذي أوصت بھ برامج التثبیت والتكیف وذلك -
لل¤¤¤تحكم بمتض¤¤¤منات التض¤¤¤خم ، س¤¤¤یؤدي بص¤¤¤ورة أو أخ¤¤¤رى إل¤¤¤ى خف¤¤¤ض ف¤¤¤رص التش¤¤¤غیل للم¤¤¤وارد 

ولع¤¤ل  .ة ف¤¤ي أوس¤¤اط ال¤¤دخل الم¤¤نخفض ، خاص¤¤الاقتص¤¤ادیة ، ویترت¤¤ب علی¤¤ھ تزای¤¤د أوض¤¤اع الفق¤¤ر 
الملاحظ¤¤ة الت¤¤ي ینبغ¤¤ي تأكی¤¤دھا أن التنمی¤¤ة ف¤¤ي ظ¤¤ل العولم¤¤ة تعن¤¤ي إف¤¤راغ مفھ¤¤وم الدول¤¤ة م¤¤ن معن¤¤ى 

ومن ثم یص¤بح . السیادة والقانون لتجعلھ في آخر الأمر رھینة لاعتبارات السوق والقائمین علیھا 
المجتم¤ع كثقاف¤ة ، ل¤یس ص¤حیحا وان افتراض انس¤جام الدول¤ة كق¤وة وس¤لطة ، والس¤وق كث¤روة ، و

لھ¤¤ذا ف¤¤ان ال¤¤نھج ال¤¤ذي س¤¤ارت علی¤¤ھ العدی¤¤د م¤¤ن البل¤¤دان النامی¤¤ة . ت¤داخلت ف¤¤ي مض¤¤امینھا و أبعادھ¤¤ا 
والمس¤¤¤تمد م¤¤¤ن سیاس¤¤¤ات التص¤¤¤حیح الاقتص¤¤¤ادي والمؤسس¤¤¤ة عل¤¤¤ى أس¤¤¤اس النظری¤¤¤ة الرأس¤¤¤مالیة 

ة دون مراع¤¤اة الآث¤¤ار النیوكلاس¤¤یكیة ، اقتض¤¤ت م¤¤ن ھ¤¤ذه البل¤¤دان تعظ¤¤یم الإنت¤¤اج إل¤¤ى ح¤¤دود كبی¤¤ر
البن¤ك ال¤دولي "الاجتماعیة الناجم¤ة عن¤ھ ، تنفی¤ذا لسیاس¤ات مؤسس¤ات الإق¤راض الدولی¤ة وبخاص¤ة 

كما أن رفع ال¤دعم ع¤ن بع¤ض الس¤لع الأساس¤یة اض¤ر بمس¤توى المعیش¤ة " . وصندوق النقد الدولي
ف¤¤ي بناھ¤¤ا  للفئ¤¤ات الفقی¤¤رة ، فأص¤¤بحت مع¤¤ھ ھ¤¤ذه البل¤¤دان تع¤¤اني م¤¤ن اخ¤¤تلالات وتش¤¤وھات عمیق¤¤ة

وم¤¤¤ن الواض¤¤¤ح أن تخفی¤¤¤ف معان¤¤¤ات الش¤¤¤رائح . المختلف¤¤¤ة خاص¤¤¤ة بنیانھ¤¤¤ا الاجتم¤¤¤اعي والثق¤¤¤افي 
الاجتماعیة الفقیرة لا یتم إلا من خلال إعادة توزیع الدخل والتي تتطلب من الحكومة الت¤دخل وع¤ن 

رة توزی¤¤ع طری¤¤ق سیاس¤¤اتھا الض¤¤ریبیة والانفاقی¤¤ة المختلف¤¤ة للقی¤¤ام بوظیفتھ¤¤ا التوزیعی¤¤ة ، ولك¤¤ن فك¤¤
وتقدم لنا تجربة الأردن . الدخل ھي فكرة لا تنسجم مع توجھات النظریة الرأسمالیة النیوكلاسیكیة 

إل¤ى " الاس¤كوا"أنموذجا لارتفاع معدلات الفقر ، فقد ارتفع معدل الفقر في الأردن بحسب تق¤دیرات 
  . )١٠( 1992من السكان عام  (23.15%)

  مشكلة البطالة: أولا 

لتعریف الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لخبراء إحصاءات العمل الذي عقد في جنی¤ف طبقا ل     
، و أقرتھ فیما بعد منظمـة العمل الدولیة في الدورة واحد وسبعون لمؤتمر  1982في أكتوبر سنة 

فان البطالـة تشمل كافة الأشخاص اللذین ھم في س¤ن العم¤ل ، وراغب¤ین ف¤ي العم¤ل : العمل الدولي 
ین عن عمل ولكنھم لا یجدون عمل ، وذلك خلال فترة الإسناد وھـي تل¤ك الفت¤رة الت¤ي تق¤اس وباحث

وعل¤¤ى ص¤¤عید الاقتص¤¤اد الأردن¤¤ي ، یع¤¤اني  . )١١(بھ¤¤ا البطال¤¤ة وع¤¤ادة م¤¤ا تك¤¤ون أس¤¤بوع أو أس¤¤بوعین 
سوق العمل ھناك من مشكلة أو ظاھرة البطالة ، حیث أصبحت ھما یؤرق الوطن بأكملھ ، وقض¤یة 

وتمثلت البطالة ف¤ي الأردن ف¤ي ع¤دم تمك¤ن الاقتص¤اد م¤ن . ة واجتماعیة ذات أبعاد إنسانیة اقتصادی
خلق فرص العمل اللازمة لاستیعاب الأعداد المتزایدة من الداخلین الجدد إل¤ى س¤وق العم¤ل ، وذل¤ك 
نتیج¤¤ة لتفاع¤¤ل عوام¤¤ل داخلی¤¤ة وخارجی¤¤ة أث¤¤رت بص¤¤ورة مباش¤¤رة أو غی¤¤ر مباش¤¤رة ف¤¤ي ج¤¤انبي طل¤¤ب 

وتتض¤¤من العوام¤¤ل الداخلی¤¤ة للبطال¤¤ة بتب¤¤اطؤ . عامل¤¤ة وعرض¤¤ھا من¤¤ذ منتص¤¤ف الثمانین¤¤ات الق¤¤وى ال
النشاط الاقتصادي ، وارتفاع معدلات النمو السكاني ، وزی¤ادة مخرج¤ات النظ¤ام التعلیم¤ي ، وت¤دفق 

أم¤ا العوام¤ل الخارجی¤ة فتتض¤من الرك¤ود الاقتص¤ادي ف¤ي الأردن وب¤اقي . العمالة الوافدة إل¤ى الأردن
طقة العربیة في بدایة عقد الثمانینات ، وتراجع الطلب الخارجي على الأیدي العاملة الأردنی¤ة ، المن

  . )١٢(وما نتج عنھا من آثار سلبیة على الاقتصاد الأردني ) حرب الخلیج الثانیة(وآثار 
 وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة العدید م¤ن السیاس¤ات والإج¤راءات والآلی¤ات بھ¤دف الح¤ـد م¤ن     

مش¤¤كلة البطال¤¤ة والتغل¤¤ب علیھ¤¤ا والتخفی¤¤ف م¤¤ن آثارھ¤¤ا ، إلا أن ھ¤¤ذه المش¤¤كلة م¤¤ا زال¤¤ت قائم¤¤ة ، 
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وتتضارب تقدیرات نسبة البطالة وحجمھ¤ا ف¤ي س¤وق العم¤ل الأردن¤ي حس¤ب الجھ¤ات الت¤ي تع¤د تل¤ك 
س¤نة  15وحسب التقدیرات الرسمیة لمعدلات البطالة للسكان الذین تصل أعمارھم إلى . التقدیرات 

، حیث یلاحظ أن مع¤دل  -1-ثر خلال عقدي الثمانینات والتسعینات ، والذي یشیر ألیھا الجدول  فاك
عام   (%18.8)، وقفزت إلى  1989عام   (%10.3)إلى 1980عام  (%3.9) البطالة ارتفع من 

وبش¤كل . 2001 عام  (%14.5)،وارتفعت إلى 1997 عام  (%13.2)، ثم انخفضت إلى   1991
ھن¤¤اك ارتفاع¤¤ا ف¤¤ي مع¤¤دلات البطال¤¤ة ف¤¤ي متوس¤¤ط الفت¤¤رة الثانی¤¤ة عم¤¤ا ك¤¤ان علی¤¤ھ ف¤¤ي ع¤¤ام یلاح¤¤ظ أن 

، حی¤ث ش¤ھدت الفت¤رة  )١٣( (%9.41)بع¤دما ك¤ان  (%15.41)متوسط الفترة الأولى حیث أص¤بح 
والتي تسببت من ضمن ما سببتھ من نتائج كما تم  1984-1988الأولى مرحلة الركود الاقتصادي 

الطل¤¤ب عل¤¤ى الأی¤¤دي العامل¤¤ة فض¤¤لا ع¤¤ن منافس¤¤ة الق¤¤وى العامل¤¤ة غی¤¤ر  تفص¤¤یلھ س¤¤ابقا ف¤¤ي انخف¤¤اض
أم¤¤ا الفت¤¤رة الثانی¤¤ة م¤¤ن .  (%14.8)إل¤¤ى  1987المحلی¤¤ة لھ¤¤ا ، لك¤¤ي تص¤¤ل نس¤¤بة البطال¤¤ة ف¤¤ي ع¤¤ام 

الدراسة فكان من ابرز الأح¤داث المفص¤لیة الت¤ي ح¤دثت خلالھ¤ا ، الع¤دوان الثلاثین¤ي عل¤ى الع¤راق ، 
ألف   (300)الھجرة القسریة للأردن ، وعودة مفاجئة لما یقدر بـ والذي أدى إلى ظھور موجة من

، حی¤¤ث ق¤¤درت أع¤¤داد الأردنی¤¤ین   (1990-1992)أردن¤¤ي م¤¤ن دول الخل¤¤یج وذل¤¤ك خ¤¤لال الس¤¤نوات
ألف عامل ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبیر لأع¤داد الأردنی¤ین الب¤احثین ع¤ن   (80)العائدین بنحو 

 )١٤( 1993من إجمالي القوى العاملة في ع¤ام  (%18.7)ة إلى عمل ، حیث وصلت معدلات البطال
وق¤د ت¤¤زامن ذل¤ك م¤¤ع ت¤دفق أع¤¤داد كبی¤رة م¤¤ن العم¤ال الواف¤¤دین للس¤وق المحل¤¤ي ، فلق¤د ارتف¤¤ع ع¤¤دد . 

وعل¤ى .  1996أل¤ف عام¤ل لع¤ام   (254)إل¤ى   1975عاملا في عام   (2228)العمال الوافدین من 
لة الوافدة في نشاطات لا تجد إقبالا من العمالة المحلیة إلا أن الرغم من تركز نسبة كبیرة من العما

جزءا منھا یعمل في مجالات تقبل فیھا العمالة المحلیة ، وھذا عائ¤د لأص¤حاب العم¤ل ورغب¤تھم ف¤ي 
ھ¤ذا فض¤لا .  )١٥(تشغیل العاملین ساعات اكثر وبأجور منخفض¤ة م¤ن اج¤ل تحقی¤ق مكاس¤ب إض¤افیة 

ت نمو الاستخدام في القطاع الع¤ام ، فبع¤دما كان¤ت تش¤كل نس¤بة ع¤دد عن التراجع الواضح في معدلا
، ش¤¤كلت م¤¤ا نس¤¤بتھ   1988لع¤¤ام   (%51)الع¤¤املین ف¤¤ي القط¤¤اع الع¤¤ام إل¤¤ى ع¤¤دد الع¤¤املین الكل¤¤ي 

  .  )١٦( 1999في عام   (41.5%)
وفي ظل ھذه الأوض¤اع أص¤بحت إمكانی¤ة إح¤داث ف¤رص عم¤ل جدی¤دة ف¤ي س¤وق العم¤ل الأردن¤ي      

ولكن مع . ، وغیر قادرة على استیعاب الأعداد المتزایدة من الأردنیین الباحثین عن عمل  محدودة
  (1992-1998)محاولات الحكومة معالجة الوضع الاقتصادي وتبني برامج التصحیح الاقتصادي 

بھدف تصحیح الاختلالات الھیكلی¤ة ، وتعزی¤ز الق¤درات الإنتاجی¤ة والذاتی¤ة للاقتص¤اد الأردن¤ي ، إل¤ى 
انب السعي الحثیث نح¤و تھیئ¤ة البیئ¤ة الاقتص¤ادیة المحلی¤ة لانطلاق¤ة تنموی¤ة ذات أبع¤اد اجتماعی¤ة ج

فعال¤¤ة تش¤¤جع القط¤¤اع الخ¤¤اص عل¤¤ى تفعی¤¤ل دوره ف¤¤ي النش¤¤اط الاقتص¤¤ادي وتع¤¤زز الق¤¤درة عل¤¤ى حف¤¤ز 
، باتباع مجموعة  )١٧(وجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة القادرة على تولید فرص عمل جدیدة 

من إجراءات السیاسة المالیة ھدفت إلى زیادة الإیرادات العامة من جھة ، وخفض النفق¤ات العام¤ة 
ففي مجال الإیرادات العامة اتجھت الإجراءات إلى تطویر الھیكل الضریبي ورف¤ع . من جھة أخرى 

ل وف¤¤ي مج¤¤ا. كف¤اءة التحص¤¤یل وزی¤¤ادة الأوعی¤ة الض¤¤ریبیة ، وزی¤¤ادة الرس¤وم عل¤¤ى الخ¤¤دمات العام¤ة 
النفقات العامة اتجھت الإجراءات نحو تخفیض النفقات العسكریة وغیر الضروریة ، وإزالة ال¤دعم 

إلا أن ھ¤ذه .  )١٨(عن السلع الاس¤تھلاكیة ، وتخف¤یض الاس¤تثمار الحك¤ومي ف¤ي المج¤الات الإنتاجی¤ة 
الب¤¤رامج ل¤¤م ت¤¤نجح عل¤¤ى تحقی¤¤ق مع¤¤دلات نم¤¤ـو اقتص¤¤ـادي عالی¤¤ة تكف¤¤ل ت¤¤وفیر ف¤¤رص عم¤¤ل كافی¤¤ـة 

  . لاستیعاب الأعداد الكبیرة من الداخلین لسوق العمل سنویا
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  مشكلة التضخم: ثانیا 

لا یوج¤¤د تعری¤¤ف واح¤¤د للتض¤¤خم یلق¤¤ى قب¤¤ولا عام¤¤ا ف¤¤ي الفق¤¤ھ الاقتص¤¤ادي ، وق¤¤د طب¤¤ق اص¤¤طلاح      
التضخم بتوسع بعد الحرب العالمی¤ة الأول¤ى ، م¤ن الزی¤ادة غی¤ر العادی¤ة ف¤ي النق¤ود الت¤ي ح¤دثت ف¤ي 

رق أوربا وخصوصا في ألمانیا والنمسا وروسیا دون أن یصاحب ذل¤ك زی¤ادة مماثل¤ة ف¤ي وسط وش
السلع والخدمات مما یترتب علیھ ارتفاع حاد في المستوى العام للأسعار ، أي انخف¤اض ف¤ي الق¤وة 
الشرائیة لوحدة النقد وق¤د اس¤تمر ھ¤ذا المفھ¤وم تح¤ت ت¤أثیر النظری¤ة الكمی¤ة حت¤ى الثلاثین¤ات ، وق¤د 

ین¤¤تج ع¤¤ن الزی¤¤ادة ف¤¤ي ع¤¤رض النق¤¤¤ود "، وان¤¤ھ " نق¤¤ود كثی¤¤رة تط¤¤ارد س¤¤لعا قلیل¤¤¤ة"بأن¤¤ھ  عرفت¤¤ھ
، وقد ربط¤ت ھ¤ذه التع¤اریف ب¤ین التض¤خم وزی¤ادة كمی¤ة النق¤ود لان زی¤ادة كمی¤ة النق¤ود " والائتمان

أم¤ا التعری¤ف الكن¤زي للتض¤خم . كانت ذات علاقة وثیق¤ة بح¤الات التض¤خم الت¤ي ح¤دثت ف¤ي الماض¤ي 
ن حلول الأزمة العالمی¤ة الكب¤رى وم¤ا ص¤احبھا م¤ن ص¤عوبات سیاس¤یة واجتماعی¤ة ، والذي ترتب ع

الارتفاع في المستوى العام للأسعار الذي ینتج عن وج¤ود فج¤وة ب¤ین حج¤م الس¤لع الحاض¤رة "بأنھ 
حرك¤ة ص¤عودیة للأس¤عار "إلا أن التعری¤ف الح¤دیث للتض¤خم ھ¤و " . وحجم الدخول المتاحة للأنفاق

  . )١٩(" لذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرضتتصف بالاستمرار ا
وتعت¤¤رف البل¤¤دان المتقدم¤¤ة والنامی¤¤ة كاف¤¤ة ب¤¤ان التض¤¤خم یخ¤¤ل بس¤¤یر النظ¤¤ام الاقتص¤¤ادي والنق¤¤د      

ول¤ذلك تع¤د . العالمي ویضر بالتقدم الاقتصادي بالبلدان المتقدم¤ة والبل¤دان النامی¤ة عل¤ى ح¤د س¤واء 
وق¤د ظھ¤رت ف¤ي . أم¤را حیوی¤ا بالنس¤بة للنظ¤ام الاقتص¤ادي والنق¤دي  السیطرة على التض¤خم ال¤دولي

النص¤¤ف الأول م¤¤ن تس¤¤عینات الق¤¤رن الماض¤¤ي أول علائ¤¤م لقی¤¤ام البل¤¤دان المتقدم¤¤ة الرأس¤¤مالیة باتخ¤¤اذ 
إج¤¤راءات ص¤¤ارمة للح¤¤د م¤¤ن التض¤¤خم ف¤¤ي أس¤¤واقھا خاص¤¤ة ف¤¤ي الولای¤¤ات المتح¤¤دة الأمریكی¤¤ة بفع¤¤ل 

ولق¤د اتخ¤ذت ف¤ي وقتھ¤ا إدارة كلنت¤ون . ة الاشتراكیة في شرق أوربا الأحداث العالمیة وانھیار الكتل
وتحت ضغط الكونغرس الجمھوري خطوات للحد من الاستھلاك والإنفاق و إقرار المیزانیة العام¤ة 

بع¤د أن كان¤ت   (%2.4)إل¤ى1995 ولق¤د بلغ¤ت أس¤عار المس¤تھلك ف¤ي ع¤ام . بحدود دنیا من العج¤ز 
أما في نف¤س المرحل¤ة فق¤د انخف¤ض التض¤خم .  1987-1978ة في المرحل (%6.7)بمتوسط قدره 

  .  )٢٠( (%27.4)بعد أن كان قد وصل إلى متوسط   (%19.9)بالنسبة للبلدان النامیة إلى 
یعد الاقتصاد الأردني اقتص¤ادا ص¤غیرا ومنفتح¤ا عل¤ى الخ¤ارج ول¤م ی¤زد ع¤دد س¤كانھ عل¤ى وف¤ق      

ون نسمة وعلى الرغم من انفتاحھ على الخ¤ارج ، ملی (4.139)عن  1995الإحصاء السكاني لعام 
ف¤¤ي ح¤¤ین أن ت¤¤أثیر الاقتص¤¤اد الع¤¤المي علی¤¤ھ .  )٢١(ف¤¤ان ت¤¤أثیره ف¤¤ي الاقتص¤¤اد الع¤¤المي یع¤¤د متواض¤¤عا 

یع¤د م¤ن الأس¤باب الرئیس¤یة  **كغیره م¤ن البل¤دان النامی¤ة یع¤د كبی¤را ، حی¤ث أن التض¤خم المس¤تورد 
حیث یلاحظ أن أرقام التضخم القائم¤ة ف¤ي البل¤دان . عموما للتضخم الذي تعاني منھ البلدان النامیة 

النامیة إنما تعكس استمرار تصدیره بمعدلات عالیة نس¤بیا م¤ن قب¤ل البل¤دان الرأس¤مالیة المتقدم¤ة ، 
وھذا یمث¤ل ج¤وھر المش¤كلة القائم¤ة ، وف¤ي حقیق¤ة عم¤ل اقتص¤اد الس¤وق والتكاف¤ل أو الت¤رابط ال¤ذي 

ن لدى البلدان الرأسمالیة المتقدمة مص¤الح ذاتی¤ة للإبق¤اء عل¤ى تبعی¤ة فلا شك أ. تنشده تلك البلدان 
البلدان النامیة ، كما ھي مستمرة في سیاسات الاستھلاك دون الاستثمار المن¤تج ، وأبح¤اث وغ¤زو 

ویش¤¤یر .  )٢٢(الفض¤¤اء ب¤¤الرغم م¤¤ن انتھ¤¤اء الح¤¤رب الب¤¤اردة ودخ¤¤ول الع¤¤الم مرحل¤¤ة الوف¤¤اق ال¤¤دائم 
م¤¤¤ن الاحتیاط¤¤¤ات النقدی¤¤¤ة الت¤¤¤ي تح¤¤¤تفظ بھ¤¤¤ا  (%80)ى أن ح¤¤¤والي إل¤¤¤" س¤¤¤ویزي"و " ماج¤¤¤دوف"

، وفي ذلك یقول  )٢٣(المصارف المركزیة في العالم الرأسمالي توجد فــي صورة دولارات أمریكیة 
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أن التض¤¤خم الأمریك¤¤ي ھ¤¤و ال¤¤ذي یحك¤¤م التض¤¤خم الع¤¤المي ، وم¤¤ا عل¤¤ى ال¤¤دول الرأس¤¤مالیة " ھ¤¤ابرلر"
. مریك¤¤ي إذا أص¤¤رت عل¤¤ى ع¤¤دم تغیی¤¤ر أس¤¤عار ص¤¤رف عملاتھ¤¤ا الص¤¤ناعیة إلا أن تتب¤¤ع التض¤¤خم الأ

ول¤¤ذلك ف¤¤ان الس¤¤مة الھام¤¤ة للتض¤¤خم . فالولای¤¤ات المتح¤¤دة ھ¤¤ي الت¤¤ي تص¤¤در التض¤¤خم إل¤¤ى الع¤¤الم كل¤¤ھ 
  . )٢٤(العالمي ھي انھ تضخم مستورد اكثر منھ تضخما محلیا 

الأول¤ى ان¤ھ ك¤ان یش¤ھد یشیر واقع الاقتصاد الأردني قب¤ل م¤دة التص¤حیح وخ¤لال فت¤رة الدراس¤ة      
، والت¤ي ك¤ان م¤ن أھ¤م نتائجھ¤ا  1984-1988مرحلة من الركود الاقتصادي اس¤تمرت خ¤لال الفت¤رة 

كم¤¤ا ت¤¤م ع¤¤رض بع¤¤ض من¤¤ھ س¤¤ابقا إل¤¤ى معان¤¤ات الاقتص¤¤اد الأردن¤¤ي م¤¤ن اخ¤¤تلالات ھیكلی¤¤ة م¤¤ن ج¤¤راء 
ازن¤ة العام¤ة ، التراجع الحقیقي في معدل النمو الاقتصادي منذ منتصف عقد الثمانینات وعج¤ز المو

من إجمالي الن¤اتج المحل¤ي الإجم¤الي  (%22.1)ما نسبتھ  1989وبلوغ الدین العام القائم في عام 
، وتراجع نسبي في معدل الاستثمار رافقھ تزاید متوسط المیل للاستھلاك وارتفاع المس¤توى الع¤ام 

مؤش¤رات أزم¤ة  ، وال¤ذي ك¤ان م¤ن أب¤رز 1989 ع¤ام  (%26)للأسعار فقد بلغ معدل التضخم نح¤و 
، الأمر  1989عام  (%34.7)الاقتصادیة حیث انخفض سعر صرف الدولار بنسبة  1989/1988

الذي یعني أن الاقتص¤اد الأردن¤ي یع¤اني ف¤ي الم¤دة الم¤ذكورة م¤ن ض¤غوط الطل¤ب یرافق¤ھ قص¤ور ف¤ي 
، وس¤¤واء أك¤¤ان ھ¤¤ذا الاخ¤¤تلال م¤¤ن ج¤¤راء خط¤¤أ السیاس¤¤ات الاقتص¤¤ادیة أو ن¤¤درة  ***جوان¤¤ب الع¤¤رض 

. الموارد ، فان الأمر یتطلب التوجھ نحو سیاس¤ات الإص¤لاح الاقتص¤ادي للخ¤روج م¤ن ھ¤ذا الم¤أزق 
وتش¤¤یر الب¤¤رامج الم¤¤ذكورة إل¤¤ى أن ترش¤¤ید الطل¤¤ب یقتض¤¤ي تقلی¤¤دیا اس¤¤تخدام أدوات السیاس¤¤ة المالی¤¤ة 

ض ف¤ان والنقدیة الائتمانیة ، وذلك لاعادة تنظیم سیاسات الاقتصاد الكلي ، أما معالجة جوانب العر
برامج التغییر الھیكلي تعمل على رفع كفاءة أسواق الموارد الاقتصادیة ، وق¤د اس¤تھدفت السیاس¤ة 
الاقتصادیة الأردنیة الاھتمام بجانبي العرض والطلب منذ نھایة عقد الثمانینات ، فق¤د واجھ¤ت ھ¤ذه 

ی¤¤د نم¤¤و السیاس¤¤ة التش¤¤وھات الحاص¤¤لة ف¤¤ي جوان¤¤ب الطل¤¤ب م¤¤ن خ¤¤لال ض¤¤بط الس¤¤یولة النقدی¤¤ة وتحد
الع¤¤رض م¤¤ن النق¤¤د والس¤¤عي إل¤¤ى ترش¤¤ید س¤¤عر الفائ¤¤دة ، ومحاول¤¤ة ض¤¤بط المس¤¤توى الع¤¤ام للأس¤¤عار 

ولق¤د انص¤ب الاھتم¤ام بش¤ان ممكن¤ات . وتوجیھ الإنفاق العام ورفع كفاءة تحصیل الإیرادات العام¤ة 
تج¤ارة العرض من خلال آلیات تحفیز استخدام الم¤وارد ، ولاس¤یما ف¤ي الجوان¤ب المتعلق¤ة بتحری¤ر ال

الخارجیة وتنشیط الاستثمار المحلي والأجنبي ومحاولة تخف¤یض الأھمی¤ة النس¤بیة لل¤دین الخ¤ارجي 
وق¤¤¤د اتبع¤¤¤ت الحكوم¤¤¤ة الأردنی¤¤¤ة مجموع¤¤¤ة م¤¤¤ن الإج¤¤¤راءات .  )٢٥(إل¤¤¤ى إجم¤¤¤الي الن¤¤¤اتج المحل¤¤¤ي 

والسیاسـات خلال الفترة الثانیـة م¤ن  الدراس¤ة والت¤ي ش¤ھدت تطبی¤ق ب¤رامج التص¤حیح الاقتص¤ادي 
إل¤ى نجاحھ¤ا ف¤ي تخف¤یض مع¤دلات التض¤خم م¤ن خ¤لال تقیی¤د تمثلت ف¤ي سیاس¤ة ض¤بط الطل¤ب الكل¤ي 

، وق¤د تمی¤زت ھ¤ذه السیاس¤ة " وھي سیاسة نقدی¤ة"الائتمان الممنوح إلى القطاعین العام والخاص 
خلال سنوات برامج التصحیح الاقتصادي بالتشدد والانكماش بھدف السیطرة على التوسع النق¤دي 

بح التض¤¤خم ، وتعزی¤¤ز الاس¤¤تقرار ف¤¤ي أس¤¤عار ص¤¤رف ال¤¤دینار ، وإع¤¤ادة بن¤¤اء احتی¤¤اطي م¤¤ن اج¤¤ل ك¤¤
أم¤¤¤ا المجموع¤¤¤ة الثانی¤¤¤ة م¤¤¤ن الإج¤¤¤راءات . العم¤¤¤لات الأجنبی¤¤¤ة ، واس¤¤¤تعادة الت¤¤¤وازن الاقتص¤¤¤ادي 

والسیاس¤¤¤ات الخاص¤¤¤ة بض¤¤¤بط الطل¤¤¤ب الكل¤¤¤ي فتتمث¤¤¤ل ف¤¤¤ي ترش¤¤¤ید الإنف¤¤¤اق الحك¤¤¤ومي الاس¤¤¤تثماري 
فعلى ص¤عید ترش¤ید النفق¤ات الاس¤تثماریة الحكومی¤ة ، " . لیة إنفاقیةوھي سیاسة ما"والاستھلاكي 

م¤ن الن¤اتج المحل¤ي الإجم¤الي خ¤لال  (%5.8)و (%7.6)فلقد انخفضت أھمیتھا النس¤بیة إل¤ى نح¤و 
و  1986للأعوام  (%11.2)و  (%13)على الترتیب مقارنة بما نسبتھ  1997و1996 السنوات 

تھا النسبیة إلى تراجع دور الدولة لصالح القطاع الخاص ، ویعكس ھذا الانخفاض في أھمی 1987
 (%19.9)عل¤¤ى الف¤¤رص الاس¤¤تثماریة المتاح¤¤ة ، إذ ارتفع¤¤ت حص¤¤ة الاس¤¤تثمار الخ¤¤اص إل¤¤ى نح¤¤و 

مقارن¤¤ة بم¤¤ا نس¤¤بتھ  1998و  1997م¤¤ـن الن¤¤اتج المحل¤¤ي الإجم¤¤الي خ¤¤لال الس¤¤نوات  (%18.8)و
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أم¤ا عل¤ى ص¤عید ترش¤ید النفق¤ات .  على الترتی¤ب 1987و  1986للسنوات  (%12.5)و  (9.1%)
الاس¤¤تھلاكیة الحكومی¤¤¤ة وب¤¤¤الأخص تخف¤¤¤یض نفق¤¤¤ات دع¤¤¤م الم¤¤¤واد الأساس¤¤¤یة ، فق¤¤¤د رك¤¤¤زت ب¤¤¤رامج 
التص¤¤حیح عل¤¤ى إزال¤¤ة كاف¤¤ة أش¤¤كال ال¤¤دعم المقدم¤¤ة للس¤¤لع التموینی¤¤ة أو غیرھ¤¤ا وذل¤¤ك انس¤¤جاما م¤¤ع 

، كخطوة أول¤ى باس¤تخدام وفي ھذا الإطار فقد قامت الحكومة . متطلبات تخفیض الإنفاق الحكومي 
نظام الكوبونات ورفع أسعار بعض السلع الأساسیة بشكل طفیف ، بھدف التقلیل م¤ن ھ¤ذه النفق¤ات 

 1993عام  (%1.2)، ونتیجة لذلك فقد انخفضت نفقات الدعم المقدمة من الحكومة إلى ما نسبتھ 
درت نسبة الإنفاق على ، في حین ق 1997من الناتج المحلي الإجمالي عام  (%1)والى ما نسبتھ 

وق¤د تمخ¤¤ض .  )٢٦( 1990م¤ن الن¤اتج المحل¤ي الإجم¤¤الي لع¤ام  (%3.9)دع¤م الس¤لع الغذائی¤ة بنح¤¤و 
أن ھن¤اك انخفاض¤ا ف¤ي  -1–بالفعل عن الإجراءات والسیاس¤ـات س¤ابقة ال¤ذكر وم¤ن ملاحظ¤ة ج¤دول 

ول¤ى حی¤ث أص¤بح معدلات التضخم في متوسط الفترة الثانی¤ة عم¤ا ك¤ان علی¤ھ ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الأ
  .  (%8.23) بعدما كان (3.37%)

وق¤¤د أجری¤¤ت دراس¤¤ات متع¤¤ددة س¤¤واء تل¤¤ك الت¤¤ي أجری¤¤ت م¤¤ن خب¤¤راء محلی¤¤ین أو الت¤¤ي أجرتھ¤¤ا      
المنظم¤¤ات الدولی¤¤ة ، واس¤¤تخدمت ھ¤¤ذه الدراس¤¤ات من¤¤اھج مختلف¤¤ة ف¤¤ي بع¤¤ض الأحی¤¤ان للوص¤¤ول إل¤¤ى 

ھ أو لتق¤دیر الت¤أثیرات الفعلی¤ة الت¤ي س¤واء مقارن¤ة بم¤ا قبل¤ 1989الأھداف التي تحققت ما بعد ع¤ام 
وعل¤ى . أحدثتھا برامج التصحیح الاقتصادي ولاسیما في ذلك الجانب الم¤رتبط بالاقتص¤ادات الكلی¤ة 

الرغم من أن المؤشرات الرئیسیة للأداء الاقتصادي تشیر إل¤ى أن ھ¤ذه الب¤رامج ق¤د حقق¤ت أھ¤دافھا 
م¤ا "ز الحس¤اب الج¤اري عل¤ى وف¤ق منھجی¤ة فیما یتعلق بمستوى الاستثمار ومعدلات التضخم وعج

، إلا أن ھ¤ذا الم¤نھج لا یوض¤ح فیم¤ا إذا ك¤ان تحقی¤ق ھ¤ذه الأھ¤داف " قبل وما بع¤د ب¤رامج التص¤حیح
نابع¤¤ا م¤¤ن اس¤¤تخدام الأدوات الت¤¤ي یتطلبھ¤¤ا جان¤¤ب الطل¤¤ب أو جان¤¤ب الع¤¤رض أو أن تل¤¤ك الأھ¤¤داف ق¤¤د 

دني یعد اقتصادا ص¤غیرا ومفتوح¤ا عل¤ى تحققت من جراء أسباب أخرى ، ولاسیما أن الاقتصاد الأر
الخارج ، وان تحویلات العاملین والمساعدات المالیة تعك¤س آث¤ارا محس¤ة بالت¤أثیر ف¤ي قیم¤ة اتج¤اه 
المؤش¤¤رات الم¤¤ذكورة ، فعل¤¤ى س¤¤بیل المث¤¤ال أن ارتف¤¤اع مع¤¤دلات النم¤¤و الاقتص¤¤ادي ف¤¤ي مطل¤¤ع عق¤¤د 

ویعك¤س . ف¤ي منطق¤ة الخل¤یج العرب¤ي  التسعینات قد تأتى جزء منھ من جراء حال¤ة ع¤دم الاس¤تقرار
ھذا المتغیر آثارا جزئیة على باقي المؤشرات الاقتصادیة ، وفي حقیق¤ة الأم¤ر ف¤ان تزای¤د تح¤ویلات 
العاملین لیس لھا علاقة مباشرة ببرامج التصحیح الاقتصادي ف¤ي الأردن فض¤لا ع¤ن أن الاس¤تقرار 

والس¤¤لع النھائی¤¤ة وك¤¤ذلك الرك¤¤ود ف¤¤ي النش¤¤اط النس¤¤بي ف¤¤ي الأس¤¤عار العالمی¤¤ة لكثی¤¤ر م¤¤ن الم¤¤واد الخ¤¤ام 
الاقتصادي الدولي قد ساعد على الاستقرار النسبي في المستوى العام للأس¤عار ف¤ي الأردن ، وم¤ن 

" من¤ذر الش¤رع"لقد أشارت الدراسة التي أجراھا كل من .  )٢٧(ثم الحفاظ على معدل التضخم نسبیا
اف ب¤الأدوات لتحدی¤د بع¤ض المتغی¤رات الكلی¤ة معتمدة أس¤لوب رب¤ط الأھ¤د" خالد واصف الوزني"و 

واث¤ر السیاس¤ات الت¤ي تس¤تھدفھا ب¤رامج التص¤حیح ف¤¤ي وج¤ود علاق¤ة طردی¤ة ب¤ین مس¤توى الائتم¤¤ان 
ال¤¤ذي ی¤¤وفره الجھ¤¤از المص¤¤رفي ومس¤¤توى الطل¤¤ب الكل¤¤ي ، الأم¤¤ر ال¤¤ذي یعن¤¤ي فاعلی¤¤ة إدارة الائتم¤¤ان 

ف¤¤ي ع¤¤دم تحفی¤¤ز النش¤¤اط الاقتص¤¤ادي  ب¤¤التحكم ف¤¤ي مس¤¤توى الطل¤¤ب الم¤¤ذكور ، ولك¤¤ن المش¤¤كلة تظھ¤¤ر
للقطاع الخاص فیما لو استمر اعتماد سیاسة انكماشیة من خلال تقیید الائتمان ، وھو الأم¤ر ال¤ذي 
یتعارض و أھداف البرامج بصورة عامة ویخفض من إسھام القط¤اع الخ¤اص ف¤ي ت¤دفقات مكون¤ات 

اسة المالیة ، الأمر الذي یعني عدم الناتج القومي بصورة خاصة ، كما لم تتأكد معنویة أدوات السی
ف¤¤ي " عج¤¤ز الموازن¤¤ة العام¤¤ة و أوض¤¤اع می¤¤زان الم¤¤دفوعات ومع¤¤دل التض¤¤خم"فاعلی¤¤ة ھ¤¤ذه الأدوات 

كم¤¤ا ل¤¤م یت¤¤أثر مع¤¤دل التض¤¤خم ت¤¤أثیرا معنوی¤¤ا بمتغی¤¤رات . الت¤¤أثیر بمس¤¤توى الطل¤¤ب الكل¤¤ي ف¤¤ي الأردن 
ى وف¤¤ق م¤¤ا أش¤¤ارت إلی¤¤ھ الدراس¤¤ة السیاس¤¤ة النقدی¤¤ة والمالی¤¤ة خ¤¤لال م¤¤دة التص¤¤حیح الاقتص¤¤ادي عل¤¤
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،  (%14)بین معدل التضخم والمتغیرات المذكورة عن " معامل التحدید"إذ لم یتجاوز . المذكورة 
الأم¤¤ر ال¤¤ذي یؤك¤¤د أن الت¤¤أثیر ف¤¤ي مع¤¤دل التض¤¤خم ذو بع¤¤د ھیكل¤¤ي ول¤¤یس نق¤¤دیا فق¤¤ط ، وھ¤¤ذا یعن¤¤ي أن 
الاقتصاد الأردني أو أي اقتصادات أخرى قد تحقق بعض¤ا م¤ن أھ¤داف ب¤رامج التص¤حیح الاقتص¤ادي 
ولك¤¤ن ل¤¤یس بالض¤¤رورة أن تحقی¤¤ق تل¤¤ك الأھ¤¤داف ق¤¤د ج¤¤اء م¤¤ن ج¤¤راء ت¤¤أثیرات ب¤¤رامج التص¤¤حیح 

، إنما من تأثیر متغیرات اقتصادیة داخلیة وخارجیة تح¤یط وت¤ؤثر ف¤ي ھ¤ذه الاقتص¤ادات  الاقتصادي
)٢٨(     .  

  تراجع معدلات النمو الاقتصادي : ثالثا 

من خلال تحلیل نتائج مرحلة الركود الاقتصادي خلال فترة الدراسة الأول¤ى وج¤دنا أن متوس¤ط      
، حی¤¤ث ش¤¤ھدت ھ¤¤ذه الفت¤¤رة انخفاض¤¤ا  (%3.2)بل¤¤غ فق¤¤ط  (1984-1988)مع¤¤دل النم¤¤و للم¤¤دة م¤¤ن 

مستمرا في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي ، لم یك¤ن الس¤بب فی¤ھ تراج¤ع مس¤توى ك¤ل 
من المساعدات الخارجیة ، وتحویلات العاملین في الخارج فقط ، و إنما یعود السبب في ذلك أیضا 

، مث¤¤ل ن¤¤درة الم¤¤وارد الطبیعی¤¤ة ، وانخف¤¤اض  إل¤¤ى عوام¤¤ل داخلی¤¤ة ح¤¤ددتھا طبیع¤¤ة الاقتص¤¤اد الأردن¤¤ي
  .      معدلات التراكم الرأسمالي ، وعدم مرونة الجھاز الإنتاجي 

، یلاحظ بش¤كل ع¤ام ، أن ھن¤اك تراجع¤ا طفیف¤ا ف¤ي مع¤دلات نم¤و ال¤دخل  -1-ومن خلال الجدول      
لأول¤ى حی¤ث أص¤بح المحلي الإجمالي في متوسط الفترة الثانیة عم¤ا ك¤ان علی¤ھ ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة ا

والواقع أن السنوات الثلاثة الأولى من عمر برنامج التص¤حیح .  (%8.70)بعدما كان  (8.21%)
قد أظھرت نتائج إیجابیة في جوان¤ب عدی¤دة م¤ن أبرزھ¤ا الحف¤اظ عل¤ى مع¤دلات  (1992-1998)من 

 1996العام تضخم معقولة ، وتحقیق معدلات نمو جیدة في الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن بحلول 
بدت حالة من التباطؤ أو التراجع في معدلات النمو الاقتصادي تسود الاقتصاد الأردني ، وقد تكون 

  :أھم الأسباب وراء ھذا التباطؤ ھي ما یلي 
والت¤ي ك¤ان . تراجع الصادرات وانخفاض القیمة المض¤افة لقط¤اعي الص¤ناعات التحویلی¤ة والإنش¤اءات -

المحلي الإجم¤الي ، وت¤أثر بقی¤ة القطاع¤ات الاقتص¤ادیة بس¤بب حال¤ة الت¤رابط  لھا اثر في تدني نمو الناتج
فض¤¤لا ع¤¤ن أن تخف¤¤یض حج¤¤م البروتوك¤¤ول . بینھ¤¤ا وب¤¤ین قط¤¤اعي الص¤¤ناعات التحویلی¤¤ة والإنش¤¤اءات 
أم¤ام حرك¤ة الص¤ادرات ، " الكیان الص¤ھیوني"التجاري مع العراق ، والمعوقات والعراقیل التي یضعھا 

، كان¤¤ت كلھ¤¤ا " عملی¤¤ة الس¤¤لام"سیاس¤¤ي و الأمن¤¤ي ف¤¤ي فلس¤¤طین نتیج¤¤ة تعث¤¤ر وتب¤¤اطؤ وع¤¤دم الاس¤¤تقرار ال
  .  )٢٩(عوامل ساھمت في عملیة التراجع 

توجھ برامج التصحیح الاقتصادي إلى سیاسة تخفیض الاس¤تثمارات الحكومی¤ة والت¤ي لھ¤ا آث¤ار س¤لبیة -
ا التخف¤یض عل¤ى س¤وق العم¤ل ، على النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ، فف¤ي الم¤دى القص¤یر ی¤ؤثر ھ¤ذ

فإذا تم إلغاء مشروع اس¤تثماري حك¤ومي ف¤ان ذل¤ك س¤یؤدي إل¤ى انخف¤اض الطل¤ب عل¤ى عنص¤ر العم¤ل ، 
وبالتالي انخفاض مستوى الاستخدام ومستوى الأجور الحقیقیة ، ویعتم¤د ذل¤ك عل¤ى ن¤وع الاس¤تثمارات 

الم¤اھر ف¤ان الض¤رر س¤یكون كبی¤را عل¤ى الملغاة ، فإذا كانت كثیفة الاستخدام لعنصر العمل لاسیما غی¤ر 
أما إذا كانت كثیفة الاستخدام لعنص¤ر راس الم¤ال ف¤ان أثرھ¤ا س¤یكون اق¤ل عل¤ى الفق¤راء ، أم¤ا . الفقراء 

في المدى الطویل فتخفیض الاستثمارات الحكومیة یؤدي إلى تدني مستوى المعیشة للفقراء وذل¤ك م¤ن 
 )٣٠(، وتأثیره على مس¤توى الخ¤دمات العام¤ة ونوعیتھ¤ا  خلال تأثیره على النمو الاقتصادي والاستخدام

  .  
توجھ برامج التصحیح الاقتصادي إلى سیاسة تخفیض النفقات الاستھلاكیة وبالأخص تخف¤یض نفق¤ات -

دع¤¤م الم¤¤واد الأساس¤¤یة ، حی¤¤ث أدى إلغ¤¤اء ال¤¤دعم الس¤¤عري إل¤¤ى مزی¤¤د م¤¤ن ألا ت¤¤وازن الاجتم¤¤اعي ، حی¤¤ث 
خ¤¤¤¤لال الس¤¤¤¤¤نوات  (%1.2-)و (%2.1-)یق¤¤¤¤¤ي إل¤¤¤¤ى نح¤¤¤¤¤و انخف¤¤¤¤ض مع¤¤¤¤¤دل نم¤¤¤¤و دخ¤¤¤¤¤ل الف¤¤¤¤رد الحق
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كم¤¤ا .  (%4)بنح¤¤و  1985مقارن¤¤ة م¤¤ع مع¤¤دل نم¤¤و حقیق¤¤ي ل¤¤دخل الف¤¤رد ق¤¤در ف¤¤ي ع¤¤ام  1998)،(1997
مقارنة مع متوسط معدل نمو قدر  1997في عام  (%2.9)انخفض معدل نمو استھلاك الفرد إلى نحو 

  . )٣١( (1990-1995)كمتوسط للسنوات  (%5.7)بنحو 

  صل الثانيالف

 قیاس العلاقة بین معدلات التضخم والبطالة ونمو الدخل في الأردن
  )1980-2001(للفترة 

  قیاس العلاقة بین معدلي التضخم والبطالة: أولا 

بدراس¤ة العلاق¤ة القائم¤ة ب¤ین التوظ¤ف ومع¤دلات الأج¤ور  1958ف¤ي ع¤ام " فل¤بس"قام الأس¤تاذ      
وكانت الفكرة الأساسیة الت¤ي توص¤ل إلیھ¤ا . 1866-1957ترة النقدیة في المملكة المتحدة خلال الف

، ان¤¤ھ خ¤¤لال الفت¤¤رات الت¤¤ي تق¤¤ل فیھ¤¤ا مع¤¤دلات البطال¤¤ة ترتف¤¤ع مع¤¤دلات الأج¤¤ور النقدی¤¤ة ، بینم¤¤ا عل¤¤ى 
العكس من ذل¤ك حینم¤ا ترتف¤ع مع¤دلات البطال¤ة تق¤ل مع¤دلات الأج¤ور النقدی¤ة وبع¤د ذل¤ك ق¤ام ك¤ل م¤ن 

ر الفكرة ، وانتھیا إلى انھ توجد علاق¤ة عكس¤یة ب¤ین مع¤دل بتطوی" روبرت سولو"و " ساملسون"
ویعب¤ر منحن¤¤ى فل¤¤بس ع¤¤ن تل¤ك العلاق¤¤ة ، حی¤¤ث یمث¤ل مع¤¤دل البطال¤¤ة عل¤¤ى . التض¤خم ومع¤¤دل البطال¤¤ة 

المح¤¤ور الأفق¤¤ي ومع¤¤دل التض¤¤خم عل¤¤ى المح¤¤ور الراس¤¤ي ، وك¤¤ل نقط¤¤ـة عل¤¤ى المنحن¤¤ـى تظھ¤¤ر مع¤¤دل 
ومن اتجـاه المنحنى من اسفل إل¤ى أعل¤ى وال¤ى الیس¤ار التضخم الذي یقترن بمعدل معین للبطالـة ، 

فعند الارتفاع بمستوى العمالة أي .  )٣٢(یتضح أن معدل التضخم یتزاید مع انخفاض معدل البطالة 
تقلیل معدل البطالة یصحبھ خلق دخول إضافیة تتحول إلى ق¤وة ش¤رائیة جدی¤دة ت¤دفع بالأس¤عار إل¤ى 

الارتفاع في معدل التضخم ھ¤و ال¤ثمن ال¤ذي یدفع¤ھ المجتم¤ع أعلى أي یزداد التضخم ومن ثم یصبح 
أن تل¤ك العلاق¤ة " فیل¤بس"ویوض¤ح . لتخفیض معدل البطالة وھو الھ¤دف الرئیس¤ي ف¤ي أي اقتص¤اد 

العكسیة بین التضخم والبطالة إنما تنبع من الارتباط العكسي القائم بین معدل البطالة ومع¤دل تغی¤ر 
تضخم یترجم الزیادة ف¤ي الأج¤ر النق¤دي طالم¤ا أن الأج¤ر یتح¤ول إل¤ى الأجر ، وذلك استنادا إلى أن ال

طلب أي إلى قوة ش¤رائیة ، فك¤ل انخف¤اض ف¤ي مع¤دل البطال¤ة یترت¤ب علی¤ھ ارتف¤اع ف¤ي مع¤دل زی¤ادة 
الأج¤¤ر ، لان الانخف¤¤اض ف¤¤ي البطال¤¤ة یعن¤¤ي زی¤¤ادة الطل¤¤ب عل¤¤ى العم¤¤ل ، وكلم¤¤ا اقتربن¤¤ا م¤¤ن مس¤¤توى 

ثیر انخفاض البطالة على معدل زیادة الأجر أكب¤ر ، وھ¤ذا یفس¤ر تمثی¤ل العمالة الكاملة ، كلما كان تأ
العلاقة العكسیة بین معدل التضخم ومعدل البطالة للمنحنى ، كما أن معدل ارتفاع الأسعار أو معدل 
التضخم ھو دالة متزایدة في معدل زیادة الأجر النقدي ، أي العلاقة بینھم¤ا طردی¤ة ، وكلاھم¤ا دال¤ة 

وھذا معن¤اه أن ھ¤دف تخف¤یض البطال¤ة . معدل البطالة ، أي أن العلاقة بینھما عكسیة متناقصة في 
لا تقتصر آثاره الإیجابیة على توفیر فرص العمل لأكبر عدد من الأیدي العاملة ، وإنما تمتد لتشمل 
تحسین ورفع مستوى الأجور إلا أن تحق¤ق ھ¤ذا الھ¤دف ل¤ھ تكلف¤ة یج¤ب أن یتكب¤دھا المجتم¤ع وھ¤ي 

التضخم ، وھذا م¤ا یض¤ع قی¤دا عل¤ى إمكانی¤ة الإمع¤ان ف¤ي تخف¤یض البطال¤ة ، فلاش¤ك أن ھن¤اك زیادة 
وھذا المعدل یختلف من اقتصاد إلى آخر وفقا لم¤دى . معدلا معینا للتضخم لا یمكن قبول أعلى منھ 

وم¤¤ن التحلی¤¤ل الس¤¤ابق اص¤¤بح الاقتص¤¤ادیون .  )٣٣(ق¤¤درة ك¤¤ل اقتص¤¤اد عل¤¤ى تحم¤¤ل أعب¤¤اء التض¤¤خم 
ون على حد سواء مقتنعین بأنھ بالإمكان السیطرة عل¤ى مش¤كلتي البطال¤ة والتض¤خم بدق¤ة والسیاسی

ولك¤ن من¤ذ أوائ¤ل . نسبیة وذلك باستعمال مقاییس الاقتص¤اد الكل¤ي م¤ن السیاس¤ات المالی¤ة والنقدی¤ة 
السبعینات بات من الواضح أن ھذه المقاییس لا تؤدي عملھا كما ھو متوق¤ع أو أنھ¤ا ت¤دار بطریق¤ة 

حی¤ث أص¤بحنا لا نواج¤ھ المبادل¤ة العادی¤ة ب¤ین التض¤خم والبطال¤ة فحس¤ب ب¤ل نواج¤ھ . ص¤حیحة غیر 
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، فق¤¤د أجری¤¤ت دراس¤¤ة ف¤¤ي المملك¤¤ة  )٣٤(مع¤¤دلات عالی¤¤ة المس¤¤توى للتض¤¤خم والبطال¤¤ة ف¤¤ي آن واح¤¤د 
و أثبتت أن منحنى فل¤بس لا یش¤یر إل¤ى وج¤ود علاق¤ة مس¤تقرة  1981إلى  1960المتحدة للسنوات 

رة ، فقد حصلت زیادة كبیرة في كل من معدل التضخم ومعدل البطالة ونفس الش¤يء خلال ھذه الفت
یقال عن اقتص¤ادیات لبل¤دان ص¤ناعیة أخ¤رى ، فھ¤ي الأخ¤رى واجھ¤ت نف¤س الاتج¤اه ، رغ¤م ان¤ھ ف¤ي 

وق¤د ت¤م .  )٣٥(بعض ھذه الدول مع¤دلات التض¤خم والبطال¤ة كان¤ت أدن¤ى مم¤ا ھ¤و علی¤ھ ف¤ي بریطانی¤ا 
الركودي أي حدوث البطالة مع التضخم على ھذه الظاھرة وق¤د ت¤م تناولھ¤ا  إطلاق مصطلح التضخم

ن¤وع م¤ن تض¤خم " وتفسیرھا تفسیرات متعددة من قبل مدارس اقتصادیة عدیدة ، وتعرف على انھ
التك¤¤¤الیف س¤¤¤ببھ ارتف¤¤¤اع تك¤¤¤الیف أج¤¤¤ور العم¤¤¤ال بس¤¤¤بب ق¤¤¤وة ت¤¤¤أثیر النقاب¤¤¤ات العمالی¤¤¤ة ف¤¤¤ي البل¤¤¤دان 

ؤدي إل¤ى انتق¤ال منحن¤ى الع¤رض إل¤ى الیس¤ار دائم¤ا وبالت¤الي ی¤ؤدي إل¤ى الرأسمالیة المتقدمة مم¤ا ی¤
، " انخفاض الإنتاج وبالتالي العمالة أي ظھ¤ور البطال¤ة بالإض¤افة إل¤ى ارتف¤اع الأس¤عار أي التض¤خم

وعلى الترتیب یأخذ سعر الفائدة الدور الأكب¤ر ف¤ي إح¤داثھا بالإض¤افة إل¤ى انخف¤اض ال¤دخل والإنت¤اج 
مس¤¤تمر ف¤¤ي م¤¤وازین الم¤¤دفوعات وزی¤¤ادة نس¤¤ب المدیونی¤¤ة للبل¤¤دان النامی¤¤ة والت¤¤ي الق¤¤ومي والعج¤¤ز ال

تعتبر سوقا كبیرا لمنتجات الدول المتقدمة بسبب السعي الحثیث لھذه الدول في نشر ثقافة اقتص¤اد 
  . السوق في العالم والذي كانت نتیجتھ الإفقار المستمر لشعوب البلدان النامیة 

ھناك انخفاضا في معدلات التضخم ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الثانی¤ة عم¤ا ك¤ان  وبشكل عام یلاحظ أن     
كم¤ا أن ب¤رامج .   (%8.23) بع¤دما ك¤ان (%3.37)علیھ ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الأول¤ى حی¤ث أص¤بح 

التصحیح الاقتصادي لم تنجح على تحقی¤ق مع¤دلات نم¤و اقتص¤ادي عالی¤ة تكف¤ل ت¤وفیر ف¤رص عم¤ل 
ال¤داخلین لس¤وق العم¤ل س¤نویا ، حی¤ث ارتفع¤ت مع¤دلات البطال¤ة كافیة لاستیعاب الأعداد الكبیرة من 

 (%15.41)في متوسط الفترة الثانیة عما ك¤ان علی¤ھ ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الأول¤ى ، حی¤ث أص¤بحت 
وعلى ھذا الأساس یلاحظ وج¤ود ن¤وع م¤ن المقایض¤ة أو العلاق¤ة العكس¤یة .  (%9.41)بعدما كانت 

قیاسھ من خلال المعادلة الخطی¤ة التالی¤ة والت¤ي توض¤ح  ما بین التضخم والبطالة ،ستحاول الدراسة
  :العلاقة بینھما ، وھي كالتالي 

  

I = a + b U   
  .معدل التضخم  :  Iحیث     
         U  :معدل البطالة .  
         a  : الحد الثابت.  
        b   : المیل الحدي للبطالة .  

  :وبعد حل مشكلة الارتباط الذاتي  (1980-1990)وعند تقدیر المعادلة الخطیة للفترة      
I =  9.255 - 0.057 U  

(0.785)  (-0.060)  
R2 = 0.0006       F = 0.0036       D.W = 1.619  

  :یلاحظ من النموذج السابق ما یلي 
  .كان التقدیر غیر معنوي من الناحیة الإحصائیة  (F)من خلال الإحصاءة -
  . (10%)   وجود مشكلة ارتباط ذاتي وبمستوى معنویة یلاحظ عدم (D.W)من قیمة اختبار-
غی¤ر (9.255) المق¤درة وتس¤اوي  (a)یلاح¤ظ أن قیم¤ة الح¤د الثاب¤ت  (t)من خ¤لال إحص¤اء اختب¤ار -

ولكنھ¤ا تش¤یر إل¤ى وج¤ود . غیر معنوی¤ة  (0.057-)المقدرة وتساوي  (b)وقیمة المعلمة  معنویة ،
  . لتضخم علاقة عكسیة ما بین معدل البطالة ومعدل ا



 عشر الثالثالعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 

 

من التغیرات الحاصلة في العامل التابع تع¤ود (0.0006) یلاحظ أن  (R2)من قیمة معامل التحدید -
إلى التغیرات الحاصلة في العامل المستقل ، وبالتالي لا توجد علاقة مباشرة ما بین معدلي البطال¤ة 

اد الأردن¤ي خ¤لال ھ¤ذه والتضخم ، حیث أن كلیھما كان¤ا نتیج¤ة لمرحل¤ة الرك¤ود الت¤ي م¤ر بھ¤ا الاقتص¤
الفترة ، والتي تعود في معظمھا إلى أسباب خارجیة فضلا عن الأس¤باب الداخلی¤ة ، وتعب¤ر الأخی¤رة 
ع¤ن الاخ¤تلالات الھیكلی¤ة ف¤¤ي الاقتص¤اد ممثل¤ة بقص¤¤ور ف¤ي جان¤ب الع¤رض تتمث¤¤ل ف¤ي ن¤درة الم¤¤وارد 

لإنتاجي فضلا عن ض¤غوط الطبیعیة ، وانخفاض معدلات التراكم الرأسمالي ، وعدم مرونة الجھاز ا
الطلب ، والتي تؤدي إلى الاختلالات في تیار الإنفاق النق¤دي والمع¤روض العین¤ي  ، والت¤ي ت¤نعكس 
عل¤¤ى ش¤¤كل تراج¤¤ع مع¤¤دل النم¤¤و الاقتص¤¤ادي ، وعج¤¤ز الموازن¤¤ة العام¤¤ة ، وتراج¤¤ع نس¤¤بي ف¤¤ي مع¤¤دل 

اع ف¤ي المس¤توى الع¤ام الاستثمار یرافقھ تزاید متوسط المیل للاستھلاك مما ینعكس على شكل ارتف
أما الأسباب الخارجیة فتتعلق بتراجع أسعار النفط والذي خف¤ض م¤ن . للأسعار أي حدوث التضخم 

حج¤¤م المس¤¤اعدات العربی¤¤ة ل¤¤لأردن فض¤¤لا ع¤¤ن انخف¤¤اض تح¤¤ویلات الع¤¤املین الأردنی¤¤ین ف¤¤ي الخ¤¤ارج 
طال¤¤ة ، ف¤¤ي نف¤¤س وبالت¤¤الي انخف¤¤اض الطل¤¤ب عل¤¤ى الأی¤¤دي العامل¤¤ة وتس¤¤ارع الارتف¤¤اع ف¤¤ي مع¤¤دلات الب

الوق¤¤ت ال¤¤ذي ازداد فی¤¤ھ التض¤¤خم أیض¤¤ا وبش¤¤كل كبی¤¤ر بس¤¤بب تراج¤¤ع احتیاط¤¤ات الأردن م¤¤ن العم¤¤لات 
الأجنبیة لمواجھة النفقات اللازمة والتي عجزت الإیرادات المحلی¤ة ع¤ن الإیف¤اء بھ¤ا لتغطی¤ة العج¤ز 

الع¤¤املین داخ¤¤ل ف¤¤ي المیزانی¤¤ة العام¤¤ة وتقل¤¤یص الفج¤¤وة الت¤¤ي أح¤¤دثھا تراج¤¤ع المس¤¤اعدات وح¤¤والات 
الاقتص¤¤ادیة والت¤¤ي وص¤¤ل فیھ¤¤ا مع¤¤دل  1989/1988الموازن¤¤ة العام¤¤ة والت¤¤ي تكلل¤¤ت بح¤¤دوث أزم¤¤ة 

  . 1989مع بدایة عام  (%26)التضخم إلى 
  :وبعد حل مشكلة الارتباط الذاتي  (1991-2001)وعند تقدیر المعادلة الخطیة للفترة      

I =  11.930 - 0.650 U  
(2.162)  (-1.759)  

R2 = 0.307       F = 3.096       D.W = 1.450  
  :یلاحظ من النموذج السابق ما یلي 

  .كان التقدیر معنویا من الناحیة الإحصائیة  (F)من خلال الإحصاءة -
  . (10%)    یلاحظ عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي وبمستوى معنویة (D.W)من قیمة اختبار-
ذات    (11.930)المق¤درة وتس¤اوي a)  (یمة الحد الثاب¤تیلاحظ أن ق (t)من خلال إحصاء اختبار -

ذات  (0.650)المقدرة وتس¤اوي  (b)وقیمة المعلمة  ، (5%)دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
وتشیر قیمة المعلمة أن زیادة معدل البطالة بمقدار .  (10%)دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 

دینار أي بخمسة وس¤تون قرش¤ا   (0.650)تضخم بمقدار دینار واحد یترتب علیھ انخفاض معدل ال
  . ومن الملاحظ بان قیمتھا مرتفعة نسبیا إذ تشكل حوالي ثلثي الدینار . 
من التغیرات الحاصلة في العامل الت¤ابع تع¤ود إل¤ى التغی¤رات (%30.7) یلاحظ أن  (R2)من قیمة -

ادة مع¤دل البطال¤ة ل¤ھ دور قلی¤ل ف¤ي الحاصلة ف¤ي العام¤ل المس¤تقل ، وبالت¤الي یمك¤ن أن نحك¤م أن زی¤
تخفیض التضخم ، حیث لم یكن الانخفاض في مس¤توى العمال¤ة ھ¤و الس¤بب الرئیس¤ي ف¤ي انخف¤اض 

أو أن انخف¤اض الأس¤عار ل¤م . الدخول وبالتالي انخفاض القوة الشرائیة وبالت¤الي انخف¤اض الأس¤عار 
خف¤اض الق¤وة الش¤رائیة أي الطل¤ب یكن ھو السبب الرئیسي في انخفاض الأجور النقدیة وبالت¤الي ان

الكلي وبالتالي انخفاض الطلب على العمل أي زیادة معدل البطالة ، ولكن ومع ذلك یعد ھذا مؤشرا 
على بدایة سریان قوانین السوق التلقائیة مقارنة بفترة الدراسة التي كانت تش¤یر إل¤ى ع¤دم وج¤ود 

اص¤¤لة ف¤¤ي العام¤¤ل الت¤¤ابع فتع¤¤ود إل¤¤ى م¤¤ن التغی¤¤رات الح (%69.3)أم¤¤ا م¤¤ا  نس¤¤بتھ . علاق¤¤ة أص¤¤لا 
متغی¤¤رات اقتص¤¤ادیة أخ¤¤رى داخلی¤¤ة وخارجی¤¤ة تح¤¤یط وت¤¤ؤثر ف¤¤ي الاقتص¤¤اد الأردن¤¤ي ھ¤¤ي الس¤¤بب ف¤¤ي 
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انخفاض معدلات التضخم ، ویمكن إجم¤ال ھ¤ذه الأس¤باب المؤدی¤ة إل¤ى انخف¤اض مع¤دلات التض¤خم ، 
الداخلیة والتي تتمثل بتب¤اطؤ والتي ھي في نفس الوقت السبب في تفاقم مشكلة البطالة ، بالعوامل 

النشاط الاقتصادي ، وارتفاع معدلات النمو السكاني ، وزی¤ادة مخرج¤ات النظ¤ام التعلیم¤ي ، وت¤دفق 
العمالة الوافدة إلى الأردن ، ھذا فضلا عن التراجع الواضح في معدلات نمو الاستخدام ف¤ي القط¤اع 

لعالمي وعلى وجھ الخصوص الأمریكي منھ أما العوامل الخارجیة فتتضمن تراجع التضخم ا. العام 
، وھو تض¤خم رك¤ودي ف¤ي معظم¤ھ ، وال¤ذي یتول¤د عن¤ھ تض¤خما  1995بفعل ادارة كلنتون في عام 

مستوردا اكثر منھ تضخما محلیا حیث یعد من الأسباب الرئیسیة للتضخم ال¤ذي تع¤اني من¤ھ البل¤دان 
نفتح¤¤ا عل¤¤ى الخ¤¤ارج ، وبالت¤¤الي النامی¤¤ة عموم¤¤ا والأردن بش¤¤كل خ¤¤اص ال¤¤ذي یع¤¤د بل¤¤دا ص¤¤غیرا وم

. وكذلك تراجع الطلب الخارجي عل¤ى الأی¤دي العامل¤ة الأردنی¤ة . انخفاض معدل التضخم في الأردن 
  . على الاقتصاد الأردني ) حرب الخلیج الثانیة(فضلا عن النتائج السلبیة التي تمخضت عنھا 

  قیاس العلاقة بین معدلي التضخم ونمو الدخل : ثانیا 

عد ظاھرة التضخم في الاقتصادات العربیة من اكثر الظواھر تعقی¤دا ، لتب¤این معدلات¤ھ الس¤ائدة ت     
ومرجعیات¤¤ھ المس¤¤ببة ب¤¤ین الاقتص¤¤ادات العربی¤¤ة ، فالتب¤¤این ف¤¤ي مرجعی¤¤ة التض¤¤خم ف¤¤ي الاقتص¤¤ادات 
الم¤¤ذكورة ق¤¤د ج¤¤اء م¤¤ن ج¤¤راء تمح¤¤ور المجموع¤¤ات العربی¤¤ة ح¤¤ول سیاس¤¤ات اقتص¤¤ادیة كلی¤¤ة مغ¤¤ایرة 

ن ال¤بعض الآخ¤ر ، وت¤نعكس ھ¤ذه الظ¤اھرة ف¤ي تزای¤د مع¤دل الارتف¤اع ف¤ي المس¤توى الع¤ام بعضھا ع¤
لأسعار المستھلك ، وإذا كان¤ت مرجعی¤ة ھ¤ذه الظ¤اھرة متض¤منات نقدی¤ة ، ف¤ان الآراء المفس¤رة لھ¤ا 
تستند إلى نظریة كمیة النقود التي تشیر إلى أن المستوى العام للأسعار یعد دالة في كمیة النقود ، 

فتراض بق¤¤¤اء س¤¤¤رعة ت¤¤¤داولھا وحج¤¤م الن¤¤¤اتج الق¤¤¤ومي م¤¤¤ن دون تغی¤¤ر ، ف¤¤¤ي ح¤¤¤ین تش¤¤¤یر الآراء ب¤¤ا
إلى أن الفجوة التضخمیة ترجع إل¤ى التفاع¤ل ب¤ین ق¤وى الطل¤ب الكل¤ي والع¤رض الكل¤ي ، " الكنزیة"

وان التشوھات الحاصلة في أسواق السلع وعوامل الإنت¤اج ھ¤ي المس¤ؤولة ع¤ن ھ¤ذه الظ¤اھرة ، إلا 
من ھذا النوع تع¤د اكث¤ر موائم¤ة فیم¤ا یتعل¤ق بالاقتص¤ادات المتقدم¤ة مقارن¤ة بنظیرتھ¤ا أن تفسیرات 

وتشیر المدرسة النقدیة المعاصرة إلى أن أي سیاسة مالیة أو نقدی¤ة تعتم¤د عل¤ى التوس¤ع . النامیة 
في الإنفاق لن تؤدي إلى زیادات ملموسة في الإنتاج السلعي بقدر ما تؤدي إل¤ى زی¤ادات ف¤ي مع¤دل 

ض¤¤خم ، ف¤¤ي ح¤¤ین یرج¤¤ع ج¤¤زء كبی¤¤ر م¤¤ن مس¤¤ببات ظ¤¤اھرة التض¤¤خم ف¤¤ي الاقتص¤¤ادات العربی¤¤ة إل¤¤ى الت
الاختلالات الھیكلیة وما ینجم عنھا من انخفاض مرونة استجابة الجھاز الإنتاجي وھو الأم¤ر ال¤ذي 

وعل¤¤ى وف¤¤ق الاخ¤¤تلاف ف¤¤ي . ی¤¤ؤدي إل¤¤ى الاخ¤¤تلالات ف¤¤ي تی¤¤ار الإنف¤¤اق النق¤¤دي والمع¤¤روض العین¤¤ي 
ضخم ومرجعیتھ ، فقد تمت دراسة ھذه الظاھرة في الاقتصادات العربیة ف¤ي إط¤ار تب¤این مصادر الت

سیاساتھا الاقتصادیة ، فالدوافع المؤدیة إلى الارتفاع الع¤ام للأس¤عار ف¤ي الاقتص¤ادات العربی¤ة الت¤ي 
. اعتمدت إجراءات التثبیت الاقتصادي والتغیر الھیكلي تختل¤ف م¤ن دول¤ة إل¤ى دول¤ة عربی¤ة أخ¤رى 

الإشكالیة التي تواجھ السیاسات الاقتصادیة تتمثل في أن الترابط یعد وثیق¤ا ب¤ین مع¤دلات التض¤خم و
والنمو الاقتص¤ادي ، فق¤د اظھ¤ر التحلی¤ل ال¤ذي أجرت¤ھ ھ¤ذه الدراس¤ة أن معام¤ل التحدی¤د المع¤دل ك¤ان 

ل¤¤رقم م¤¤ن التغی¤¤ر ف¤¤ي مع¤¤دل النم¤¤و للن¤¤اتج المحل¤¤ي الإجم¤¤الي یع¤¤ود إل¤¤ى التغی¤¤ر ف¤¤ي ا (%25)بنس¤¤بتھ 
، والأخیر یعكس افضل صور التضخم ف¤ي اقتص¤ادات ال¤دول  1997القیاسي لأسعار المستھلك عام 

المختلفة ، وتعاني الاقتصادات النامی¤ة م¤ن ارتف¤اع مع¤دلات التض¤خم ، فق¤د تراوح¤ت ھ¤ذه المع¤دلات 
ي سنویا ، رافقھ معدلات النمو في الناتج المحل¤ي الإجم¤الي الحقیق¤ي ال¤ذ (%24.2-%65.4)بین 

، ف¤¤ي ح¤¤ین ل¤¤م تتج¤¤اوز مع¤¤دلات  1975-1995س¤¤نویا خ¤¤لال الم¤¤دة  (%3.7-%6.1)ت¤¤راوح ب¤¤ین 
  . )٣٦(سنویا  (%2.7-%8.3)التضخم في الاقتصادات الصناعیة ما بین 
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من خلال التحلیل السابق للدراسة والخاص بمش¤كلتي التض¤خم والنم¤و الاقتص¤ادي ، یلاح¤ظ أن      
ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الثانی¤ة عم¤ا ك¤ان علی¤ھ ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة  ھناك انخفاضا في مع¤دلات التض¤خم

الأولى ، كما أن ب¤رامج التص¤حیح الاقتص¤ادي ل¤م ت¤نجح ف¤ي تحقی¤ق مع¤دلات نم¤و اقتص¤ادي ، حی¤ث 
یلاحظ أن ھناك تراجعا طفیفا في مع¤دلات نم¤و ال¤دخل المحل¤ي الإجم¤الي ف¤ي متوس¤ط الفت¤رة الثانی¤ة 

  .  (%8.70)بعدما كان  (%8.21)لى حیث أصبح عما كان علیھ في متوسط الفترة الأو
وستحاول الدراسة قیاس العلاقة ما بین معدلي نم¤و ال¤دخل المحل¤ي الإجم¤الي والتض¤خم والت¤ي      

: تشیر ابتداءا إلى وجود علاقة طردیة بینھما ، من خلال المعادل¤ة الخطی¤ة التالی¤ة ، وھ¤ي كالت¤الي 
Y = a + b I .  

  .ل المحلي الإجمالي بسعر السوق معدل نمو الدخ: Yحیث    
         I  : معدل التضخم.  
         a  : الحد الثابت.  
        b   : المیل الحدي للتضخم .  

  :وبعد حل مشكلة الارتباط الذاتي  (1980-1990)وعند تقدیر المعادلة الخطیة للفترة      
Y =  5.877 + 0.043 I  

(2.044)  (0.206)  
R2 = 0.007       F = 0.326       D.W = 1.09  

  :یلاحظ من النموذج السابق ما یلي 
  .كان التقدیر غیر معنوي من الناحیة الإحصائیة  (F)من خلال الإحصاءة -
  . (10%)یلاحظ عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي وبمستوى معنویة  (D.W)من قیمة اختبار-
ذات  (5.877) المق¤درة وتس¤اوي  a)  (تیلاح¤ظ أن قیم¤ة الح¤د الثاب¤ (t)من خلال إحصاء اختبار -

غی¤ر  (0.043)المقدرة وتساوي  (b)وقیمة المعلمة  ، (5%)دلالة إحصائیة عند مستوى معنویة 
  . ولكنھا تشیر إلى وجود علاقة طردیة ما بین معدل التضخم ومعدل نمو الدخل . معنویة 

لحاص¤لة ف¤ي العام¤ل الت¤ابع تع¤ود من التغیرات ا(0.007) یلاحظ أن  (R2)من قیمة معامل التحدید -
إلى التغیرات الحاصلة في العامل المستقل ، وبالتالي لا توجد علاقة مباش¤رة م¤ا ب¤ین مع¤دلي النم¤و 
والتضخم ، حیث أن كلیھما كان¤ا نتیج¤ة لمرحل¤ة الرك¤ود الت¤ي م¤ر بھ¤ا الاقتص¤اد الأردن¤ي خ¤لال ھ¤ذه 

 عن الأسباب الداخلیة ، كما تم توضیحھ الفترة ، والتي تعود في معظمھا إلى أسباب خارجیة فضلا
  . في التحلیل السابق الخاص بقیاس العلاقة بین معدلي التضخم والبطالة 

  :وبعد حل مشكلة الارتباط الذاتي  (1991-2001)وعند تقدیر المعادلة الخطیة للفترة      
Y =  2.958 + 1.856 I  

(0.807)  (1.680)  
R2 = 0.261       F = 6.824       D.W = 2.266  

      
  :یلاحظ من النموذج السابق ما یلي  
  .كان التقدیر معنویا من الناحیة الإحصائیة  (F)من خلال الإحصاءة -
  . (%5)یلاحظ عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي وبمستوى معنویة  (D.W)من قیمة اختبار-
غی¤ر (2.958) رة وتس¤اوي المق¤د a)  (یلاح¤ظ أن قیم¤ة الح¤د الثاب¤ت (t)من خلال إحصاء اختب¤ار -

ذات دلالة إحصائیة عند مستوى معنوی¤ة  (1.856)المقدرة وتساوي  (b)معنویة ، وقیمة المعلمة 
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وتش¤¤یر قیم¤¤ة المعلم¤¤ة أن انخف¤¤اض مع¤¤دل التض¤¤خم بمق¤¤دار دین¤¤ار واح¤¤د یترت¤¤ب علی¤¤ھ .  (15%)
  . دینار  (1.856)انخفاض معدل نمو الدخل بمقدار 

من التغیرات الحاصلة في العامل الت¤ابع تع¤ود إل¤ى التغی¤رات (%26.1) یلاحظ أن  (R2)من قیمة -
وبالتالي یمكن أن نحكم أن انخفاض معدل التضخم ل¤ھ دور قلی¤ل ف¤ي . الحاصلة في العامل المستقل 

انخفاض مع¤دل نم¤و ال¤دخل ، ولك¤ن وم¤ع ذل¤ك یع¤د ھ¤ذا مؤش¤را عل¤ى بدای¤ة س¤ریان ق¤وانین الس¤وق 
أما ما  نسبتھ . سة الأولى التي كانت تشیر إلى عدم وجود علاقة أصلا التلقائیة مقارنة بفترة الدرا

م¤¤ن التغی¤¤رات الحاص¤¤لة ف¤¤ي العام¤¤ل الت¤¤ابع فتع¤¤ود إل¤¤ى أس¤¤باب أخ¤¤رى تح¤¤یط وت¤¤ؤثر ف¤¤ي  (73.9%)
: ، والت¤ي ت¤تلخص 1996الاقتصاد الأردني كانت وراء ھ¤ذا التب¤اطيء وب¤الأخص ابت¤داءا م¤ن الع¤ام 

قیمة المضافة لقط¤اعي الص¤ناعات التحویلی¤ة والإنش¤اءات ، وتوج¤ھ بتراجع الصادرات وانخفاض ال
برامج التصحیح الاقتصادي إلى سیاسة تخفیض الاستثمارات الحكومیة والتي لھا آثار سلبیة على 
الن¤¤واحي الاقتص¤¤ادیة والاجتماعی¤¤ة ، وتوج¤¤ھ ب¤¤رامج التص¤¤حیح الاقتص¤¤ادي إل¤¤ى سیاس¤¤ة تخف¤¤یض 

  . نفقات دعم المواد الأساسیة  النفقات الاستھلاكیة وبالأخص تخفیض

  النتائج والتوصیات
یلاحظ بشكل عام أن ھناك انخفاضا في معدلات التضخم في متوسط الفترة الثانیة عما كان علیھ -١

كم¤ا أن ب¤رامج التص¤حیح . (%8.23) بعدما ك¤ان (%3.37)في متوسط الفترة الأولى حیث أصبح 
تص¤¤ادي عالی¤¤ة تكف¤¤ل ت¤¤وفیر ف¤¤رص عم¤¤ل كافی¤¤ة الاقتص¤¤ادي ل¤¤م ت¤¤نجح عل¤¤ى تحقی¤¤ق مع¤¤دلات نم¤¤و اق

لاس¤¤تیعاب الأع¤¤داد الكبی¤¤رة م¤¤ن ال¤¤داخلین لس¤¤وق العم¤¤ل س¤¤نویا ، حی¤¤ث ارتفع¤¤ت مع¤¤دلات البطال¤¤ة ف¤¤ي 
بع¤دما  (%15.41)متوسط الفترة الثانیة عما كان علیھ في متوسط الفترة الأولى ، حیث أص¤بحت 

، كانت  (1980-1990)والبطالة للفترة  وبعد تقدیر العلاقة بین معدلي التضخم.  (%9.41)كانت 
غیر معنویة ، كما یلاح¤ظ م¤ن قیم¤ة معام¤ل  (0.057-)قیمة المیل الحدي للبطالة المقدرة وتساوي 

من التغیرات الحاصلة في العامل التابع تع¤ود إل¤ى التغی¤رات الحاص¤لة (0.0006) أن  (R2)التحدید 
شرة م¤ا ب¤ین مع¤دلي البطال¤ة والتض¤خم ، حی¤ث أن في العامل المستقل ، وبالتالي لا توجد علاقة مبا

كلیھما كانا نتیجة لمرحلة الركود التي مر بھا الاقتصاد الأردني خلال ھذه الفترة ، والتي تعود ف¤ي 
وعن¤¤د تق¤¤دیر نف¤¤س العلاق¤¤ة للفت¤¤رة . معظمھ¤¤ا إل¤¤ى أس¤¤باب خارجی¤¤ة فض¤¤لا ع¤¤ن الأس¤¤باب الداخلی¤¤ة 

ذات دلال¤ة إحص¤ائیة  (0.650)الة المق¤درة تس¤اوي ، كانت قیمة المیل الحدي للبط (2001-1991)
وتش¤یر قیم¤ة المعلم¤ة أن زی¤ادة مع¤دل البطال¤ة بمق¤دار دین¤ار واح¤د .  (10%)عند مستوى معنویة 

وم¤¤ن . دین¤¤ار أي بخمس¤¤ة وس¤¤تون قرش¤¤ا   (0.650)یترت¤¤ب علی¤¤ھ انخف¤¤اض مع¤¤دل التض¤¤خم بمق¤¤دار 
 أن  (R2)ال¤دینار ، كم¤ا یلاح¤ظ م¤ن قیم¤ة  الملاحظ بان قیمتھا مرتفعة نسبیا إذ تشكل حوالي ثلث¤ي

فقط من التغیرات الحاص¤لة ف¤ي العام¤ل الت¤ابع تع¤ود إل¤ى التغی¤رات الحاص¤لة ف¤ي العام¤ل  (30.7%)
وبالتالي یمكن أن نحكم أن زیادة معدل البطالة لھ دور قلیل في تخفیض التضخم ، حی¤ث . المستقل 

تح¤یط وت¤ؤثر ف¤ي الاقتص¤اد الأردن¤ي تش¤كل م¤ا أن ھناك متغیرات اقتصادیة أخرى داخلیة وخارجی¤ة 
ھي السبب في انخفاض معدلات التضخم ، ولكن ومع ذلك یعد ھذا مؤش¤را عل¤ى  (%69.3)نسبتھ 

  . بدایة سریان قوانین السوق التلقائیة مقارنة بفترة الدراسة الأولى 
ن علی¤¤ھ ف¤¤ي یلاح¤¤ظ أن ھن¤¤اك انخفاض¤¤ا ف¤¤ي مع¤¤دلات التض¤¤خم ف¤¤ي متوس¤¤ط الفت¤¤رة الثانی¤¤ة عم¤¤ا ك¤¤ا-٢

متوس¤¤ط الفت¤¤رة الأول¤¤ى ، كم¤¤ا أن ب¤¤رامج التص¤¤حیح الاقتص¤¤ادي ل¤¤م ت¤¤نجح ف¤¤ي تحقی¤¤ق مع¤¤دلات نم¤¤و 
اقتصادي حیث یلاحظ أن ھناك تراجعا طفیفا في معدلات نمو ال¤دخل المحل¤ي الإجم¤الي ف¤ي متوس¤ط 

بع¤¤دما ك¤¤ان  (%8.21)الفت¤¤رة الثانی¤¤ة عم¤¤ا ك¤¤ان علی¤¤ھ ف¤¤ي متوس¤¤ط الفت¤¤رة الأول¤¤ى حی¤¤ث أص¤¤بح 
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وبعد تقدیر العلاقة ما بین معدلي نمو الدخل المحلي الإجمالي والتضخم خ¤لال الفت¤رة .  (8.70%)
غیر معنویة ، كم¤ا  (0.043)، كانت قیمة المیل الحدي للتضخم المقدرة وتساوي  (1990-1980)

 من التغیرات الحاصلة في العامل التابع تعود إلى(0.007) أن (R2)یلاحظ من قیمة معامل التحدید 
التغیرات الحاصلة ف¤ي العام¤ل المس¤تقل ، وبالت¤الي لا توج¤د علاق¤ة مباش¤رة م¤ا ب¤ین مع¤دلي البطال¤ة 
والتضخم ، حیث أن كلیھما كان¤ا نتیج¤ة لمرحل¤ة الرك¤ود الت¤ي م¤ر بھ¤ا الاقتص¤اد الأردن¤ي خ¤لال ھ¤ذه 

ق¤دیر وعن¤د ت. الفترة ، والتي تعود ف¤ي معظمھ¤ا إل¤ى أس¤باب خارجی¤ة فض¤لا ع¤ن الأس¤باب الداخلی¤ة 
یلاح¤¤ظ أن قیم¤¤ة المی¤¤ل الح¤¤دي للتض¤¤خم المق¤¤درة وتس¤¤اوي  (1991-2001)نف¤¤س العلاق¤¤ة للفت¤¤رة 

وتش¤یر قیم¤ة المعلم¤ة أن انخف¤اض .  (%10)ذات دلالة إحصائیة عن¤د مس¤توى معنوی¤ة  (1.856)
. دین¤ار  (1.856)معدل التضخم بمقدار دینار واحد یترتب علیھ انخفاض معدل نم¤و ال¤دخل بمق¤دار 

" معدل نمو الدخل"من التغیرات الحاصلة في العامل التابع (%26.1) یلاحظ أن  (R2)مة ومن قی
وبالت¤¤الي یمك¤ن أن نحك¤¤م أن " . مع¤¤دل التض¤خم"تع¤ود إل¤ى التغی¤¤رات الحاص¤لة ف¤¤ي العام¤ل المس¤تقل 

انخفاض معدل التضخم لھ دور قلیل في انخفاض مع¤دل نم¤و ال¤دخل ، حی¤ث أن ھن¤اك أس¤بابا أخ¤رى 
، وھي تشكل ما نسبتھ  1996لتباطيء في معدل نمو الدخل وبالأخص ابتداءا من العام وراء ھذا ا
من التغیرات الحاصلة في العامل التابع ، ولك¤ن وم¤ع ذل¤ك یع¤د ھ¤ذا مؤش¤را عل¤ى بدای¤ة  (73.9%)

بتراج¤ع : وت¤تلخص ھ¤ذه الأس¤باب . سریان قوانین السوق التلقائیة مقارنة بفت¤رة الدراس¤ة الأول¤ى 
وانخفاض القیمة المض¤افة لقط¤اعي الص¤ناعات التحویلی¤ة والإنش¤اءات ، وتوج¤ھ ب¤رامج الصادرات 

التص¤¤حیح الاقتص¤¤ادي إل¤¤ى سیاس¤¤ة تخف¤¤یض الاس¤¤تثمارات الحكومی¤¤ة ، وتوج¤¤ھ ب¤¤رامج التص¤¤حیح 
  .الاقتصادي إلى سیاسة تخفیض النفقات الاستھلاكیة 

فض¤¤لا ع¤¤ن الس¤¤لبیات  لھیكل¤¤يب¤¤الرغم م¤¤ن أن تحق¤¤ق الكثی¤¤ر م¤¤ن أھ¤¤داف تطبی¤¤ق ب¤¤رامج التكیی¤¤ف ا-٣
قد تم بفعل متغیرات اقتصادیة خارجیة وداخلیة ول¤یس بفع¤ل تطبی¤ق الب¤رامج  والمشاكل الاقتصادیة

الم¤¤ذكورة ، إلا أن¤¤ھ یب¤¤دو بش¤¤كل ع¤¤ام أن تطبی¤¤ق ھ¤¤ذه الب¤¤رامج ك¤¤ان باتج¤¤اه تحوی¤¤ل السیاس¤¤ة النقدی¤¤ة 
م وتحقی¤¤ق تنمی¤¤ة ومع¤¤دلات والمالی¤¤ة نح¤¤و وظیف¤¤ة الاس¤¤تقرار الاقتص¤¤ادي وب¤¤الأخص تقلی¤¤ل التض¤¤خ

مرتفعة للنمو الاقتصادي ولكنھا كان¤ت عل¤ى حس¤اب زی¤ادة مع¤دلات البطال¤ة ، بالإض¤افة إل¤ى توجی¤ھ 
بتش¤¤جیع المب¤¤ادرة الفردی¤¤ة ، " الخصخص¤¤ة"الب¤¤رامج نح¤¤و وظیف¤¤ة التخص¤¤یص المتمثل¤¤ة بسیاس¤¤ة 

الي المس¤¤اس والتح¤¤رك نح¤¤و اقتص¤¤اد الس¤¤وق ، وك¤¤ل ذل¤¤ك ك¤¤ان عل¤¤ى حس¤¤اب وظیف¤¤ة التوزی¤¤ع ، وبالت¤¤
بالشریحة الكبرى من المجتم¤ع ، م¤ن ذوي ال¤دخل المح¤دود ، حی¤ث أدت ھ¤ذه السیاس¤ة ف¤ي النھای¤ة 

  . إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي 
وتوص¤¤ي الدراس¤¤ة بإع¤¤ادة النظ¤¤ر ف¤¤ي أولوی¤¤ات السیاس¤¤ة النقدی¤¤ة والمالی¤¤ة باتج¤¤اه إع¤¤ادة توزی¤¤ع      

  .الدخل 

  الملحق
ß}��.. • g

]–eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"1980(2001.• g
) الن¤¤اتج(ال¤¤دخل)1(  السنوات

المحل¤¤¤ي الإجم¤¤¤الي 
بس¤¤¤¤¤¤¤عر الس¤¤¤¤¤¤¤¤وق 

  ) ملیون دینار(

ال¤¤رقم القیاس¤¤ي )2(
لتك¤¤¤الیف المعیش¤¤¤ة 

1985=100      

معدل نم¤و ال¤دخل (3)
المحل¤¤¤¤¤¤ي الإجم¤¤¤¤¤¤الي 

 Yبس¤¤¤¤¤¤¤عر الس¤¤¤¤¤¤¤وق 
(%)   

 مع¤¤¤دل النم¤¤¤و الس¤¤¤نوي(4)
ل¤¤¤¤رقم القیاس¤¤¤¤ي لتك¤¤¤¤الیف ل

) مع¤¤دل التض¤¤خم(المعیش¤¤ة 
(%)  I  

(5)  
مع¤دل البطال¤ة 

U (%)   

1980 1180  72.1    
1981 1469  79.3 24.49 9.98 3.9 
1982 1701  85.4 15.79 7.69 4.5 
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1983 1829  93.5  7.52 9.47 5.2 
1984 1981  97.0  8.31 3.74 9.9 
1985 2020  100.0  1.97 3.09 11.5 
1986 2165  100.0  7.18 0.00 13.5 
1987 2209  99.8  2.03 -0.2 8.3 
1988 2264  106.4  2.49 6.61 8.9 
1989 2372  133.8  4.77 25.75 10.3 
1990 2668  155.4  12.48 16.14 16.8 
1991 2855  168.1  7.01 8.17 18.8 
1992 3493  174.8  22.35 3.99 18.0 
1993 3802  180.6  8.85 3.32 18.8 
1994 4201  187.1  10.49 3.60 15.3 
1995  4655  191.4  10.81 2.30 14.2 
1996  5147  203.8  10.57 6.48 12.0 
1997  5137  210.0  -0.19 3.04 13.2 
1998  5609  218.4  9.19 3.10 14.7 
1999  5767  211.2  2.82 0.58 15.6 
2000  5992  211.4  3.9 0.68 14.4 
2001  6259  213.8  4.46 1.82 14.5 
  (1980-1990)ط الفترة متوس

  (1991-2001)متوسط الفترة 
  8.70 

8.21  
8.23  
3.37  

9.28  
15.41 

ÿçûò•Ÿã�3  4 ÿþëàßÜÛÛ�
�
��3 _insie��–]  ??��ÿhlqz<3¢“ia1
]ÿhlqz<3¢“1W 23  

”•©ã‘�•1 2  4(1.856)  ]ÿhl]#/:çNÒ��#/;GS_kw’ˆ:§³0Ð€�ÿÿÿÿ€ÿÿ�ÿÿÿÿÿÿÿ“¡ Õ
(0.650)5  ”•©ã‘�•¡Õ–kW* �

  

                                                           

  المصادر والھوامش
  : انظر في ذلك للمزید من المعلومات ،  )١(

محمد : ، ترجم¤¤ة  المالی¤¤ة العام¤¤ة ف¤¤ي النظری¤¤ة والتطبی¤¤قریتش¤¤ارد موس¤¤جریف ، بیج¤¤ي موس¤¤جریف ، 
  . ٣٦-٢١ص                  ، ص ١٩٩٢، دار المریخ للنشر ، الریاض ،  ١حمدي السباخي ، ط

آثار السیاسة الضریبیة عل¤ى كف¤اءة النش¤اط المص¤رفي الأردن¤ي خ¤لال "أیاد محمد احمد ملكاوي ،  )٢(
، أطروح¤¤ة دكت¤¤وراه غی¤¤ر منش¤¤ورة ، كلی¤¤ة الإدارة والاقتص¤¤اد ، الجامع¤¤ة )" ١٩٩٧-١٩٨٠(الم¤¤دة 

  . ٥١-٥٠، ص  ١٩٩٩المستنصریة ، بغداد ، 
  . ٥٣-٥١حمد ملكاوي ، نفس المصدر ، ص ص أیاد محمد ا )٣(
  . ٥٣أیاد محمد احمد ملكاوي ، نفس المصدر ، ص  )٤(
تعتبر القروض الخارجیة حالیا في معظمھا قروضا مشروطة ، حی¤ث م¤ن الن¤ادر م¤ا نج¤د قروض¤ا  *

ولعل القروض التي تمنحھا الھیئات الدولیة كصندوق النقد الدولي والبن¤ك ال¤دولي . غیر مشروطة 
یر مثال على ذلك ، وقد تفرض المؤسسات المقترضة ش¤روطا لتع¤دیل السیاس¤ة النقدی¤ة والمالی¤ة خ

للدولة المقترضة قبل منحھا القرض ، علما ب¤ان الق¤روض المش¤روطة ھ¤ي الق¤روض الت¤ي تمنحھ¤ا 
وتفرض رقابتھا على تنفیذه أو إقامتھ وبش¤كل ع¤ام . الدول المقترضة لتنفیذ مشروع معین بالذات 
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: تقس¤¤یم الق¤¤روض الخارجی¤¤ة م¤¤ن حی¤¤ث الجھ¤¤ة المانح¤¤ة للق¤¤روض إل¤¤ى ثلاث¤¤ة أن¤¤واع وھ¤¤ي یمك¤¤ن 

الق¤روض الخارجی¤ة العام¤¤ة ، والق¤روض الخارجی¤¤ة الخاص¤ة ، والق¤روض الت¤¤ي تق¤دمھا المؤسس¤¤ات 
  . الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

ال¤¤دول  –ل¤¤دول النامی¤¤ة إزائھ¤¤ا الق¤¤روض الخارجی¤¤ة ومش¤¤اكل ا"ص¤¤باح مجی¤¤د العبی¤¤دي ،  : المص¤¤در 
، كلیة الإدارة والاقتصاد ، الجامع¤ة  مجلة الإدارة والاقتصاد، ) ٥١(، العدد " العربیة حالة دراسیة

  .    ١٩-١، ص ص  ٢٠٠٤المستنصریة ، بغداد ، أیار 
ل آثار السیاسة الضریبیة عل¤ى كف¤اءة النش¤اط المص¤رفي الأردن¤ي خ¤لا"أیاد محمد احمد ملكاوي ،  )٥(

  . ٥٣، مصدر سابق ، ص )" ١٩٩٧-١٩٨٠(المدة 
  . ٥٥-٥٤أیاد محمد احمد ملكاوي ، نفس المصدر  ، ص  )٦(
  . ٥٥أیاد محمد احمد ملكاوي ، نفس المصدر ، ص  )٧(
  . ٥٥أیاد محمد احمد ملكاوي ، نفس المصدر ،  ص  )٨(
، منش¤¤ورات بی¤¤ت  ١ط،  موروث¤¤ات الق¤¤رن العش¤¤رین مقارب¤¤ات اقتص¤¤ادیةس¤¤الم توفی¤¤ق النجف¤¤ي ،  )٩(

  .  ٢٥١-٢٤٩، ص ص  ٢٠٠١الحكمة ، إبداع للتصمیم والطباعة ، بغداد ، 
،  الفقر والغنى في ال¤وطن العرب¤ي، " الفقر والمشكلات الاجتماعیة"عدنان یاسین مصطفى ،  )١٠(

ة ، منشورات بیت الحكمة ، المطبعة الوطنیة ، وقائع الندوة العلمیة لقسم الدراسات الاجتماعی ١ط
  .١٦٣، ص ٢٠٠٢لمجموعة من الباحثین ، بغداد ،  ٢٠٠٠تشرین الأول  ٢٣-٢٢

، منشورات مؤسسة وائل للنسخ السریع ، الجامعة  مبادئ الاقتصاد الجزئيصالح خصاونة ،  )١١(
  .   ١٠٣، ص ١٩٩٥الأردنیة ، المطبعة الوطنیة ، عمان ، 

، أطروحة " تأثیراتھ على التنمیة في الأردنالانفتاح الاقتصادي و"عبد الله جمیل النصیرات ،  )١٢(
ص  ، ٢٠٠٢دكت¤¤وراه غی¤¤ر منش¤¤ورة ، كلی¤¤ة الإدارة والاقتص¤¤اد ، الجامع¤¤ة المستنص¤¤ریة ، بغ¤¤داد ، 

١٨١   .  
  .  ١٨٢عبد الله جمیل النصیرات ، نفس المصدر ، ص  )١٣(
  .  ١٨٢عبد الله جمیل النصیرات ، نفس المصدر ، ص  )١٤(
دراس¤¤ة  –دور الق¤¤روض الص¤¤غیرة ف¤¤ي مكافح¤¤ة الفق¤¤ر والبطال¤¤ة "لزوای¤¤دة ، مطل¤¤ق عل¤¤ي حم¤¤د ا )١٥(

، رسالة ماجس¤تیر غی¤ر منش¤ورة ، كلی¤ة الإدارة والاقتص¤اد ، " میدانیة في محافظات جنوب الأردن
  .  ٣٢، ص  ٢٠٠١الجامعة المستنصریة ، بغداد ، 

، مص¤در " التنمی¤ة ف¤ي الأردن الانفتاح الاقتصادي وتأثیراتھ عل¤ى"عبد الله جمیل النصیرات ،  )١٦(
  . ١١٤سابق ، ص 

  . ١٨٣عبد الله جمیل النصیرات ، نفس المصدر ، ص  )١٧(
  . ١١٣-١١٢عبد الله جمیل النصیرات ، نفس المصدر ، ص ص  )١٨(
، منشورات المؤسس¤ة الثقافی¤ة الجامعی¤ة ، الإس¤كندریة ،  ١، ط نظریة التضخمنبیل الروبي ،  )١٩(

  . ١٩-١٣، ص ص  ١٩٨٤
،  آفاق التطورات الاقتص¤ادیة الدولی¤ة المعاص¤رة العولم¤ة وتحری¤ر التج¤ارةبرھان محمد نوري ،  )٢٠(

  . ١٣٧، ص ١٩٩٩بیت الحكمة ، مطبعة الیرموك ، بغداد ، 
،  سیاسات التثبی¤ت الاقتص¤ادي و أثرھ¤ا ف¤ي التكام¤ل الاقتص¤ادي العرب¤يسالم توفیق النجفي ،  )٢١(

، ص  ٢٠٠٢المطبع¤ة الوطنی¤ة للطباع¤ة الفنی¤ة الحدیث¤ة ، بغ¤داد ، ، منشورات بی¤ت الحكم¤ة ،  ١ط
١١٠ .  
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التضخم المستورد ، وھو الذي یأتي عن طریق التجارة الخارجیة ودرجة قوتھ أو شدتھ تعتم¤د  ** 

على مدى خضوع البلد باعتماده على التجارة الخارجیة ویحصل ھذا خصوصا ف¤ي البل¤دان النامی¤ة 
.  

، منش¤ورات ال¤دار الجامعی¤ة  ٥، ط الاقتصاد النقدي والمصرفيشیحة ، مصطفى رشدي : المصدر 
  .  ٦١٨، ص  ١٩٨٥، بیروت ، 

،  آفاق التطورات الاقتصادیة الدولیة المعاصرة ، العولمة وتحریر التج¤ارةبرھان محمد نوري ،  )٢٢(
  . ١٣٨مصدر سابق ، ص 

سلس¤¤لة الش¤¤ھریة لع¤¤الم المعرف¤¤ة ، ، ال ١٤٧، الع¤¤دد   الرأس¤¤مالیة تج¤¤دد نفس¤¤ھاف¤¤ؤاد مرس¤¤ي ،  )٢٣(
  . ٤٣٩، ص  ١٩٩٠المجلس الوطني للثقافة والفنون ، مطابع السیاسة ، الكویت ، آذار 

  . ٤٤٣-٤٤٢فؤاد مرسي ، نفس المصدر ، ص ص  )٢٤(
ویمكن تعریف تضخم سحب الطلب بأن¤ھ ذل¤ك الوض¤ع ال¤ذي تك¤ون فی¤ھ كمی¤ة كبی¤رة م¤ن النق¤ود  ***

والنتیج¤¤ة المترتب¤¤ة عل¤¤ى ھ¤¤ذه الزی¤¤ادة ف¤¤ي الطل¤¤ب عل¤¤ى الس¤¤لع . ع تط¤¤ارد كمی¤¤ة ض¤¤ئیلة م¤¤ن الس¤¤ل
ولما كان سوق العمل في مثل ھذه الظ¤روف یمی¤ل نح¤و . والخدمات ھي اتجاه الأسعار نحو الزیادة 

وق¤د ك¤ان الاقتص¤ادیون . التوظف الكامل فان الزیادة في الطلب س¤یترتب علیھ¤ا زی¤ادة الأج¤ور أیض¤ا
ونتیج¤ة . ضخم الطلب وذلك من خلال مناقشاتھم لنظریة كمیة النق¤ود الكلاسیك أول من أشار إلى ت

للافتراض¤¤ات الكلاس¤¤یكیة المتعلق¤¤ة بثب¤¤ات س¤¤رعة الت¤¤داول الدخلی¤¤ة، وثب¤¤ات كمی¤¤ة الس¤¤لع والخ¤¤دمات 
ف¤ان الزی¤ادة ف¤ي ع¤رض النق¤د س¤تؤدي إل¤ى . المنتجة أي الناتج الق¤ومي ، وتحق¤ق التوظ¤ف الكام¤ل 

، وتتحقق ھذه الزیادة في المستوى العام للأسعار نتیج¤ة لان الزی¤ادة  ارتفاع الأسعار بنفس النسبة
في عرض النقود ستؤدي إلى انخف¤اض س¤عر الفائ¤دة وھ¤و الأم¤ر ال¤ذي س¤یؤدي إل¤ى زی¤ادة الإنف¤اق 

  .الاستثماري وزیادة الطلب الكلي بالتالي 
ل¤ة المطبوع¤ات ، ، منش¤ورات وكا ٢، ط النظری¤ة الاقتص¤ادیة الكلی¤ةصقر  احمد ص¤قر ، : المصدر 

  . ٤٢٧-٤٢٦، ص ص  ١٩٨٣دار غریب للطباعة ، الكویت ، 
،   سیاسات التثبیت الاقتصادي و أثرھ¤ا ف¤ي التكام¤ل الاقتص¤ادي العرب¤يسالم توفیق النجفي ،  )٢٥(

  .١١٢-١١٠مصدر سابق ، ص ص 
" ة في الأردنالانفتاح الاقتصادي وتأثیراتھ على التنمی"بتصرف ، عبد الله جمیل النصیرات ،  )٢٦(

  .١١٨-١١٦و ص ص   ٩٨، مصدر سابق ، ص 
،   سیاسات التثبیت الاقتصادي و أثرھ¤ا ف¤ي التكام¤ل الاقتص¤ادي العرب¤يسالم توفیق النجفي ،  )٢٧(

  .١١٣-١١٠مصدر سابق ، ص ص 
  . ١١٤-١١٣سالم توفیق النجفي ، نفس المصدر ،  )٢٨(
ریبیة على كفاءة النشاط المص¤رفي الأردن¤ي خ¤لال آثار السیاسة الض"أیاد محمد احمد ملكاوي ،  )٢٩(

  . ٥٦-٥٥، مصدر سابق ، ص ص )" ١٩٩٧-١٩٨٠(المدة 
، مص¤در " الانفتاح الاقتصادي وتأثیراتھ عل¤ى التنمی¤ة ف¤ي الأردن"عبد الله جمیل النصیرات ،  )٣٠(

  . ١١٧-١١٦سابق ، ص ص 
  . ١١٧عبد الله جمیل النصیرات ، نفس المصدر ، ص  )٣١(
، دار المس¤¤تقبل العرب¤¤ي للنش¤¤ر  التض¤¤خم والتكی¤¤ف الھیكل¤¤ي ف¤¤ي ال¤¤دول النامی¤¤ةرم¤¤زي زك¤¤ي ،  )٣٢(

  . ٤٣، ص  ١٩٩٦والتوزیع ، القاھرة ، 
  . ٩١-٨٩، مصدر سابق ، ص ص  اقتصادیات العملمنى الطحاوي ،  )٣٣(
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اني ، ، ترجم¤ة كام¤ل س¤لمان الع¤ الاقتصاد الجزئي المف¤اھیم والتطبیق¤ات جي ھولتن ولسون ،  )٣٤(

  .  ٦٠٥، ص  ١٩٨٧منشورات دار المریخ ، الریاض ، 
، منش¤¤ورات دی¤¤وان  النظری¤¤ة الاقتص¤¤ادیة التحلی¤¤ل الاقتص¤¤ادي الكل¤¤ي ض¤¤یاء مجی¤¤د الموس¤¤وي ،  )٣٥(

  .  ٣٥٦-٣٥٥، ص ص  ١٩٩٤المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
،  م¤ل الاقتص¤ادي العرب¤يسیاسات التثبی¤ت الاقتص¤ادي و أثرھ¤ا ف¤ي التكاسالم توفیق النجفي ،  )٣٦(

  . ٧٩-٧٦مصدر سابق ، ص ص 


